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أوّلا نشكر لله الواحد القهار وصاحب الفضل والإكرام أكرمنا بنعمة الإسلام  
والعق ل ويسر لنا سبيل العلم ف لك ربي الشكر حتى ترضى ولك الشكر بعد  

 الرضى.
 والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه سلم تسليما كثيرا.

 ".علام ساجيللأستاذ المشرف: "ثمّ كامل الشكر والتقدير والامتنان  
على تفضيله بالإشراف على إعداد هذه الدراسة المتواضعة وعلى ما خصنا  

به من وقت وجهد وتوجيهات قيمة فتمنياتنا له التوفيق والمزيد من  
 النجاح والرقي.

الشكر الجزيل للأساتذة الكرام أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه  
 المذكرة وتصويبها.

كر الموصول لكل من كان له الفضل علينا في إنجاز هذا العمل  والش
 المتواضع.

    
 

 
 - بش        رى -



 
 
 

 
اعرني لسانا أيّها الشعر للشكر وإن نطق شكرا  »يقول "معروف الرّصافي": 
بنور الشمس والبدر كي أرى بمعناك نور    يف لا كنت من شعر وجئنن

 .«الشمس يشرق والبدر
 الله تعالى إتمام هذا العمل أن أهديه إلى:  لي يسريطيب لي بعد أن  

الإنسانة التي ربتني في صغري وعلمتني وأحاطتني بحنانها والتي دائما  
بكل حب أهديها كلمة شكر وأطال الله في  أمي  وأبدا أجدها بجانبي  

 عمرها.
 إلى من سعى جاهدًا ليراني أفضل علما وخلق ا أبي حفظه الله.

 ن لي خير سند طيلة مشواري حفظه الله.زوجي رفيق دربي من كا
 إلى ابني أنس حفظه الله ورعاه.

 إلى أمي الثانية "أم زوجي" شافها الله وأطال في عمرها.
  إلى اخوتي الصغار: "وئام، ريان، نهاد، نسيمة، وليد". 

أساتذة وموظفي وطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد  
 الحميد بن باديس مستغانم.   
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 مقدمة:
 

 ~ أ ~
 

 مقدمة:
لقد تضمن الدستور الجزائري المبادئ التي من شأنها أن تجعل الجزائر دولة        

قانون، فديباجته ونصوصه تؤكد على ضرورة تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
والمساواة وسمو الدستور والقانون فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق 

والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على  والحريات الفردية
ممارسة السلطات، وتعتبر هذه المبادئ من شأنّها أن تكفل رقابة على السلطات العامة من 

المثل العليا، المذكورة وأمله في ذلك كبير قبل القضاء والشعب على يطمح سوى إلى تحقيق 
ذا لم تكن الحقوق والحريات العامة محمية ومصونة خاصة من إلّا أنّه لا قيمة لدولة القانون إ

طرف سلطاتها العامة وبالضبط الإدارة المركزية رغم النصوص القانونية الكثيرة التي تنص 
 على إلزامية حماية الإدارة المركزية لهذه الحقوق والحريات العامة.
الة، كما أنّه لا قيمة لمبدأ فالتنفيذ هو واجهة الممارسة الفعلية والحقيقية لمطالب العد

به ضرورة  المقضيم حجية الشيء الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترا
تنفيذه، ولا يمكن أن يسود جو من الاحترام القانوني ما لم تكن الإدارة المركزية باعتبارها 

ات العامة وكل ذلك لا يتحقق الإدارة الأسمى في الدولة النموذج الأوّل لاحترام الحقوق والحري
 .إلّا في دولة تتخذ فيها المراكز القانونية

وتحترم فيها الحقوق وحريات الفرد قولا وعملا رغم أنّ السمة البارزة للدولة تسعى إلى 
فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات 

العامة للمحافظة على الحقوق والحريات العامة إلّا أنّها لا الدولة المركزية وسائر المرافق 
تخلو من النقائص والانتقادات خاصة فيما يخص ضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم 

الهامة وبالضبط في الحالة الاستثنائية أين يتم المساس الفعلي بهذه الحقوق         
لف أساليب الرقابة سواء رقابة القاضي والحريات، كالمساس بمبدأ المشروعية واقتصار مخت

الإداري، أو الرقابة الدستورية والرقابة السياسية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة 
ولكل مشكلة سلطة الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة خاصة في 



 مقدمة:
 

 ~ ب ~
 

تزامنا مع الأحداث  تقييدها التي أصبحت ظاهرة منتشرة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية
 اليومية التي تصادفها الإدارة المركزية في هذا المجال.

تبرز أهمية الموضوع من خلال إظهار دور الإدارة المركزية في مجال حماية الحقوق 
والحريات العامة لحل ظاهرة تقييد الحقوق والحريات العامة بصفة خاصة، والعمل على 

ف الشديد في بلدان كثيرة بما فيها الجزائر، مما أثرت تطويرها وتدعيمها التي شاعت وللأس
الصحف  فنئتوتركت انطباعا سلبيا لدى المواطن بعدم ممارسة حقوقه بكل حرية والذي ما 

اليومية والقنوات الإعلامية تتضمن شكاوي ورسائل مفتوحة إلى كل المسؤولين لالتماس 
جبار الحماية الفعلية لحقوق وحريات الأفراد.  التدخل وا 

لأنّه في الحقيقة أنّ أي قاعدة قانونية يمكن أن تفقد سبب وجودها إن لم تكن           
بها ولقد كان دافعنا لمعالجة هذا الموضوع هو ميولنا فعالة، خاصة إذا لم يتم التقيد والعمل 

لدراسة مادي القانون الدستوري والقانون الإداري، إلى جانب كونه من المواضيع التي لم تنل 
من الدراسة في الجزائر هذا من جهة ومن جهة أخرى يعتبر موضوع ذو طبيعة  وافيانصيبا 

يتعلق بمسألة حماية حقوق وحريات الأفراد  عملية مما يجعله جديد بالدراسة، صنف إلى ذلك
خاصة من ناحية تقيدها في الظروف العادية والظروف الغير العادية من طرف الإدارة 

 المركزية بصفة خاصة.
انطلاقا من كل ما تقدم وقصر وحصر وتدقيق مختلف جوانب الموضوع يمكننا طرح 

 الإشكالية التالية:
لمنظم لسلطة الإدارة المركزية في مجال ضبط ما مدى فعالية الإطار القانوني ا

 الحقوق والحريات العامة؟
 
 
 



 مقدمة:
 

 ~ ج ~
 

ولعرض الإجابة على هذه الإشكالية فضلنا توظيف المنهج التحليلي لغرض فحص 
وتحليل مختلف النصوص القانونية التي لها الصلة بدراستنا، وهذا من خلال شرح وتحليل 

الدراسة، اعتمدنا أيضا على طريقة النقد كلها بعضها لمحاولة إبراز موقفنا من خلال هذه 
اقتضى الأمر، وذلك قصد استخلاص جوانب النقص واقتراح آليات تسمح بسلطة الإدارة 
المركزية لحماية الحقوق والحريات العامة، وبغرض تحقيق وتجسيد الأهداف المرسومة 

الإطار العام ى: "للبحث، قسمنا موضوع المذكرة إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأوّل إل
في الظروف العادية  امةعلسلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات ال

المركزية في مجال "، والذي تبين من خلاله نطاق سلطات الإدارة والظروف الغير العادية
ضبط الحقوق والحريات العامة في الظروف العادية، ثمّ نطاق سلطات الإدارة المركزية في 
مجال ضبط الحقوق والحريات العامة في الظروف الغير عادية، أمّا في الفصل الثاني 
تطرقنا تقييد سلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة، والذي تبين 
من خلاله مبدأ المشروعية ومدى رقابة القاضي الإداري في مجال ضبط الحقوق والحريات 

رقابة السياسية والدستورية على إعمال الإدارة المركزية في مجال ضبط العامة، كما تبين ال
 الحقوق والحريات العامة.

 
 
       



 

 

 

 

 

 

                              
 تمهيد الفصل

المبحث الأوّل: نطاق سلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق  
 والحريات العامة في الظروف العادية

مجال ضبط الحقوق والحريات  المطلب الأوّل: سلطات رئيس الجمهورية في  
 العامة.

 الفرع الأوّل: سلطة اصدار القوانين.
 الفرع الثاني: سلطة التعيين

 الفرع الثالث: السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية
 الفرع الرابع: ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة السامية

المطلب الثاني: سلطات الوزير الأوّل في مجال ضبط الحقوق والحريات  
 العامة
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 والحريات العامة في الظروف الغير العادية
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 تمهيد:
ّّإنّ  ّسلطة ّلها ّالمركزية ّالإدارية ّمجالّّاتخاذالسلطات ّفي ّالنهائية ّالإدارية القرارات

القراراتّّلاتخاذ،ّإذّتتمثلّالسلطاتّالإداريةّالمركزيةّالتيّلهاّالصفةّالقانونية1ّالوظيفةّالإدارية
ّ ّالإدارية ّبخصوصّمسائلّوشؤونّالوظيفة ّالنهائية ّككلّباسمالإدارية ّفي2ّولحسابّالدولة ،

ّالأوّ  ّالوزير ّالجمهورية، ّالعامةّرئيس ّوالحريات ّالحقوق ّضبط ّمجال ّفي ّخاصة ّوالوزراء ل
ّ.وفيّالظروفّغيرّالعاديةّلضمانّحفظّالنظامّالعامّفيّالظروفّالعادية

ّسنتناولّفيماّيلي:ّمبحثينهذاّالفصلّإلىّولهذاّقسمناّ
 نطاق سلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات ث الأوّل: ـــــبحـــــالم

 . العامة في الظروف العادية
  :نطاق سلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق المـــــبحـــــث الثـــــــــانـــي

 .روف غير العاديةوالحريات العامة في ظل الظ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .151،ّص1ّ،1111،ّد.د.ن،ّالجزائر،ّطمبادئ القانون الإداري الجزائريقصيرّمزيانيّفريدة:1ّّ
 .111،ّص1ّ،1111،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّطدروس في القانون الإداريعوابديّعمار:2ّّ
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نطاق سلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات ل: المبحث الأوّ 
 :العامة في الظروف العادية

الإدارةّالمركزيةّمجموعةّالأجهزةّوالهياكلّوالتنظيماتّالإداريةّالقائمةّوالعاملةّّباعتبار
ّإلىّّاختصاصفيّإطارّالسلطةّالتنفيذيةّوالتيّلهاّ ذوّطابعّوطني،ّوالتيّتهدفّمنّورائها

ّالعامةّ ّوالحريات ّالحقوق ّحماية ّوضمان ّالعامة ّالآداب ّعلى ّوالحفاظ ّالعام ّالنظام تحقيق
القراراتّالإداريةّالنهائيةّفيّمجالّالوظيفةّالإداريةّفيّالظروفّّاتخاذللأفراد،ّإذّلهاّسلطةّ

ّللأف ّيتعلقّبالحقوقّوالحرياتّالعامة ّفيما ّسلطاتّرئيسّالعادية ّوتنحصرّفيّيد ّخاصة، راد
 .الجمهورية
سلطات رئيس الجمهورية في مجال ضبط الحقوق والحريات : لالأوّ المطلب 

 :العامة
ّإليهّ ّبالنظر ّالكثيرة ّالمهام ّمن ّمجموعة ّالجزائريّلرئيسّالجمهورية ّالدستور ّخول لقد

ّتكمنّفيّالسهرّعلىّ ّإذ ّالسياسية، ّفيّجانبّالحياة الدستورّوعلىّّاحترامكمؤسسةّمركزية
ّالدستوريّوالسعيّّاستمرارية الدولة،ّوتوفيرّالشروطّاللازمةّللسيرّالعاديّللمؤسساتّوالنظام

ّ ّالترابّّاحتراموراء ّسلامة ّعلى ّوالمحافظة ّوقوانينها ّالجمهورية ّوالمؤسسات ّالشعب حرية
1ّ.الوطني

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
،ّرسالةّمقدمّلنيلّشهادة6991ّالأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور التشريع عن طريق ّ:ردادةّنورّالدين1ّ

 .10،ّص1111جامعةّالإخوةّمنتوريّ"قسنطينة"،ّكليةّالحقوق،ّّالماجيسترّفيّالقانونّالعام،ّكليةّالحقوق
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ّ
 :سلطة اصدار القوانينل: الأوّ  الفرع

ّنستنتجّأنّرئيسّالجمهوريةّيصدرّالقانونّفيّأجل1ّمنّالدستور100ّبالعودةّالمادةّ
لرئيس الجمهورية  أنّ »ّ:تنصّعلى105ّاّالمادةّمنّتاريخّتسليمهّإياه،ّأمّ ّابتداءثلاثينّيوما،ّ

يوما الموالية لتاريخ  03أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في حدود 
أعضاء المجلس الشعبي  2/0بأغلبية ثلثي  قرار القانون إلاّ يتم إ إقراره، وفي الحالة لا

ّ«.الوطني

ّأنّ  ّّونجد ّقد ّالسابقة ّرئيسّالجمهوريةّاالدساتير ّممارسة ّفيّمسألة ّبينها ختلفتّفيما
ّالتشريعيّبمقتضيّأوامر.ّللاختصاص

ّ ّفيّالماضيّهيّأوامرّصدرتّفيّظل ّالجزائر ّالتيّعرفتها السلطةّّانعدامفالأوامر
هذهّالسلطةّغيرّّلذلكّقامتّبإصدارهاّسلطةّأخرىّغيرّمنتخبة،ّوبماّأنّ ّالتشريعيةّالمنتخبة،

ّالمراسيمّ ّأو ّبالأوامر، ّسميت ّلذلك ّتشريعات ّأي ّبالقوانين ّتسميتها ّيستحيل ّوكان منتخبة
 2التشريعية.

ّ ّلنصّالمادة ّبالأوامرّطبقا ّحقّالتشريع ّلرئيسّالجمهورية ّمنح ّالدست101ّإذ ورّمن
ّتوزيع3ّالحالي ّمفادها ّوالتي ّالجديدة ّللقاعدة ّتطبيقا ّالسيادة ّمفهوم ّفي ّتغير ّعن ّناتج ّفهو ،

الوظيفةّالتشريعيةّبينّثلاثّجهاتّبماّيتماشىّمعّالتغيرّالذيّحدثّفيّمفهومّالسيادة،ّالتيّ
ّأيّ ّفقدّتمارسّمنّقبلّصاحبها ّوتعددّممارستها، ّيسمحّبتجزئتها أصبحتّملكّللشعبّمما

ّ ّبواسطةّّبالاستفتاءالشعب ّالجمهورية ّرئيس ّأو ّالتشريع ّطريق ّعن ّالبرلمان ّبواسطة أو
4ّالأوامر.

                                                 
 منّالدستور.100ّأنظرّنصّالمادة1ّّ
 .313،ّص1110ّ،1طّ،ّدارّبلقيسّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،السياسيةمباحث في القانون الدستوري والنظم ّ:ديدانّمولود2ّ
 منّالدستور.101ّأنظرّنصّالمادة3ّّ
ّالدين4ّ ّنور ّالسابق،1991ّّالتشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستورّ:ردادة ّالمرجع ،

 .11ص
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ّ
 :سلطة التعيين: الثاني الفرع

ّالوظائفّ ّبتوليهم ّيقوم ّالذي ّفهو ّالتعيين ّمجال ّفي ّسلطاتّواسعة لرئيسّالجمهورية
ّ ّالسلطة ّهذه ّصاحب ّيختلف ّحيث ّالمختصة، ّالسلطة ّمن ّتصدر مراتبّّباختلافبقرارات

ّ ّتعيينهم، ّالمؤسساتيّللنظامّّوباعتبارالموظفينّالمراد ّفيّأعلىّالهرم موقعّرئيسّالجمهورية
يخولّلهّصلاحيةّالتعيينّفيّالوظائفّوالمناصبّالعليا،ّونظرّللأهميةّالواردةّفيّالمادتينّ

ّالدستور91ّو91ّ ّالرئاسي1ّّمن ّالمرسوم 11ّّالمؤرخّفي101ّّ-99لاسيما 1999ّأكتوبر
ّللدولةيتعلقّ ّوالعسكرية ّما2بالتعيينّفيّالوظائفّالمدنية ّللتعييناتّالرئاسية ّموضحا ّوجاء ،ّ
ّيلي:

ّبأنّ  ّالقول ّيمكن ّإذ ّللوزارة ّالعام ّالأمين ّمن ّكل ّالجمهورية ّرئيس ّكلّيعين ّيعين ه
ّللموظفّ ّالمديرّالعام ّللجمارك، ّالمديرّالعام ّبتعيينّمندوبّالتخطيط، ّوكذلكّيقوم الوزارات،

المديرّالعامّللضرائب،ّالمديرّالعامّللأملاكّالوطنية،ّالمفتشّللعمل،ّنوابّمحافظّالعمومي،ّ
 بنكّالجزائر.

هّيقومّبتعيينّمديريّالجامعاتّومسؤوليّالمؤسساتّالعموميةّالوطنيةّفيّميادينّكماّأنّ 
ّلرئاسةّّالاتصال ّكالأمينّالعام ّالحقّفيّتعيينّالمصنفينّفيّالمناصبّالعليا ّوله والإعلام،

اّ،ّأمّ والاجتماعيّالاقتصاديجمهورية،ّولهذاّالأخيرّسلطةّفيّكلّمنّرئيسّالمجلسّالوطنيّال
ّ ّنصّدستورّفيّمادته ّفقد ّللصلاحياتّالعسكرية ّهوّّعلىّأنّ 91ّبالنسبة رئيسّالجمهورية

ّالقائدّالأعلىّللقواتّالمسلحة،ّويتولىّمسؤوليةّالدفاعّالوطني.
ّ
 

                                                 
 منّالدستور.91ّوالمادة91ّّأنظرّنصّالمادة1ّّ
2ّّ ّرقم ّالرئاسي 101ّّ-99المرسوم ّفي ّللدولة11/11/1999ّالمؤرخ ّوالعسكرية ّالمدنية ّالوظائف ّفي ّبالتعيين ّيتعلق ،

 .1999،ّلسنة11ّ)ج.ر.ج.ج.د.ش(،ّعددّ
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 :لرئيس الجمهوريةالفرع الثالث: السلطة التنظيمية 
الميدانّالتنظيميّيبدوّواسعاّجداّويسمحّلرئيسّالجمهوريةّبالتدخلّفيّأيّزمانّأوّّإنّ 

الدستورّمنحّلرئيسّالجمهوريةّبالعملّعلىّتوفيرّالشروطّاللازمةّللسيرّّفيّأيّمكان،ّإذّأنّ 
العاديّللمؤسساتّوالحفاظّعلىّالترابّالوطنيّووحدةّالشعبّوالأمة،ّوحمايةّالحرياتّالعامةّ

شؤونّالدولةّمنّأجلّّاستمراريةوالحقوقّالأساسيةّللإنسانّوالمواطن،ّوكذلكّيعملّعلىّسهرّ
ّالعا ّالنظام ّعلى ّأوّالحفاظ ّحقوقه ّمن ّحق ّأي ّيصيب ّقد ّضرر ّأي ّمن ّالأفراد ّوحماية م

1ّحرياته.
منّالدستورّالجزائريّنستنتجّأنّرئيسّالجمهوريةّيحتكر103ّّالمادةّّفمنّخلالّنص

ّالأوّ  ّالوزير ّفيها ّيشاركه ّأن ّدون ّالتنظيمات ّظلّجميع ّفي ّسابقا ّالحكومة ّرئيس ّحتى ل،
ّ.1112لدستوريّلسنةّالتنفيذيةّالسابقةّقبلّالتعديلّاّالازدواجية

رئيسّّاعتادويمارسّرئيسّالجمهوريةّالسلطةّالتنظيميةّالعاديةّهيّتلكّالسلطةّالتيّ
2ّوالاستقرار.الجمهوريةّعلىّممارستهاّفيّظلّظروفّتعمّفيهاّالدولةّفيّالغالبّبالهدوءّ

وبالرجوعّإلىّالعديدّمنّالتنظيماتّالرئاسيةّالصادرةّبموجبّالسلطةّالتنظيميةّلرئيسّ

هاّفيّالغالبّتتخذّمظهرين،ّأحدهماّإيجابيّيتجلىّفيّالجمهوريةّفيّالظروفّالعادية،ّنجدّأنّ 
ّالنشاطّ ّوتوجيه ّومراقبة ّمواجهة ّفي ّيتجلى ّسلبي ّوالثاني ّوتنظيمها، ّالعامة ّالمرافق إنشاء
ّعلىّ ّالحفاظ ّبغية ّوذلك ّالعامة، ّوالحريات ّبعضّالحقوق ّممارسة ّتنظيم ّفي ّوكذا الفردي،

3ّجتمعّوسلامةّأفراده.المّاستقرار

                                                 
تخصص:ّّ،السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم القانونيةّ:عادلّذوادي1ّ

 .11،ّص1113كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّالحاجّلخضرّبسكرةّّقانونّدستوري،
 .155،ّص1111ّد.ط،ّدارّبلقيسّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّ،2332مركز رئيس الجمهورية في تعديل ّ:بنّسريةّسعاد2ّ
 .01المرجعّالسابق،ّصّالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية،ّ:عادلّذوادي3ّ
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ّ
ّإذّيمكنّلرئيسّالجمهوريةّأنّيمارسّهذهّالوظيفةّبموجبّسلطتهّالتنظيميةّالعادية،ّإلاّ 

المؤسسّالدستوريّّتدابيرّتدعوّإليهاّالضرورةّالملحة،ّفإنّ ّاتخاذهذهّالأخيرةّلاّتمكنهّمنّّأنّ 
 .اتخاذهاسلطةّّاستثناءالوضعّقدّخولهّّاستبابوفيّسبيلّالوصولّإلىّ

إذاّّالضرورةّالملحةّوالداعيةّالإعلانّحالةّالطوارئّأوّالحصارّلاّيمكنّأنّتنشأّإلاّ ّإنّ 

ّمنّكانّرئيسّالجمهوريةّإمّ  ّأمامّحالةّعدمّوجودّقواعدّقانونيةّقائمةّأصلاّلتنظيمّماّطرأ ا
مّ ّ،1أوضاع ّليستّوا  ّأو ّكافية، ّغير ّولكنها ّموجودة، ّالقانونية ّالقواعد ّفيها ّتكون ّحالة ّأمام ا

2ّّّّمنّوقائع.ّاستجداعلةّبشكلّيسمحّبمواجهةّماّف
 :ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة السامية: الرابع الفرع

يمارسّرئيسّالجمهوريةّالسلطةّالساميةّفي1991ّّمنّدستور21ّّالمادةّّحسبّنص
ّأوّ ّالعقوبات ّوتخفيض ّالعفو ّإصدار ّحق ّله ّالأخير ّفهذا ّالدستور، ّفي ّالمنبثقة الحدود

فيّالبلادّولهذاّفهوّّالأعلىقاضيّّباعتباره،ّكماّأسندّالرئيسّالجمهوريةّهذاّالحقّاستبدالها
ّ ّإلى ّدائما ّالعفوّّاحتراميسعى ّإصدار ّإلى ّيسعى ّدائما ّلذلك ّحرياتهم ّوحماية ّالأفراد حقوق
ّوتخفيضّالعقوبات.

ّأنّ ّإلاّ  ّالدولة ّرئيس ّيتخذه ّالذي ّالعفو ّحق ّبين ّالتمييز ّيجب ّّّّّّّّّقاضيّّباعتبارهه
ماّيختلفّفيهّّوالعفوّالشاملّالذيّيتمّبموجبّنصّتشريعيّمنّالبرلمان،ّوأصلاّفإنّ ّالقضاة،

3ّّالأخيرّيعنيّالعقوبة.ّالإجراءاتّمنّحيثّالموضوعّلأنّ 

                                                 
والمتضمنّإعلانّحالةّالطوارئ،ّجّر1991ّّفبراير19ّّالمؤرخّفي91/00ّّالرابعةّمنّالمرسومّالرئاسيّرقمّأنظرّالمادة1ّّ

 .11عدد1991ّّلسنةّ
ّرقم2ّ ّالرئاسي ّالمرسوم ّمن ّوالسادسة ّالثالثة ّالمادتين ّفي196/91ّّأنظر 10ّّالمؤرخ ّحالة1991ّّجوان ّتقرير والمتضمن

 .19عدد1991ّّالحصار،ّجّرّلسنةّ
 .311ّالسابق،ّصّالمرجعّ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةّ:مولودديدان3ّّ



الإطار العام لسلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات                                 :الأوّلالفصل  
 العامة

~ 01 ~ 
 

هّلاّأنّ ّإذّنجدّحقّالعفوّرغمّأنهّيختلفّعنّالعفوّالشاملّمنّحيثّالإجراءّالشكليّإلاّ 
ّيكونّلصالحّالفردّفيّمجالّالتخفيضّمنّحريتهّكفردّنهّدايختلفّعنهّفيّالموضوعّلأّ  ئما

ّبعدماّكانتّمقيدة.
قبلياّفيّممارسةّرئيسّالجمهوريةّلحقّّاستشارياإذّيبديّالمجلسّالأعلىّللقضاءّرأياّ
ّ ّالمادة ّنصتّعليه ّحسبّما ّوهذا نّ 1منّالدستور115ّالعفو، ّوا  ّوهوّرأيّغيرّملزم ّهوّ، ما

 ية.ضروريّدونّأنّيقيدّرئيسّالجمهورّ
ّرئيسّ ّقبل ّمن ّالعفو ّحق ّتقرير ّبموجبه ّيتم ّالذي ّالشكلي ّللإجراء ّالقانونية فالطبيعة
الجمهوريةّعملّتشريعيّذوّطبيعةّفرديةّلكونهّيحللّالمحكومّعليهّمنّصرامةّالقانونّالذيّ
ّالقابلّللمراقبةّ ّغير ّيحولّتصرفّالرئيسّإلىّعملّمنّأعمالّالسيادة ّمما ّعوقب، بموجبه

ّ.والطعن

حقّالعفوّفيمكنّأنّيكونّسلاحاّفيّيدّرئيسّالجمهوريةّإذّيلعبّهذاّالأخيرّدوراّاّأمّ 

هّبدلاّمنّأنّيستعملّحساساّفيّالإنقاصّمنّالثقةّالتيّتحظىّبهاّالأحكامّالقضائيةّحيثّأنّ 
7/91ّحقّالعفوّالمخولّلهّبنصّدستوريّلخدمةّالصالحّالعامّحسبّماّنصتّعليهّالمادة

والمناسباتّالرسميةّكيّيشتهرّبالإنصافّّالاحتفالاتغلّهذاّالحقّفيّهّيست،ّفإنّ 2منّالدستور
 والتسامحّعلىّحسابّالقضاةّوالضحايا.

يتمتعّرئيسّالجمهوريةّبسلطاتّواسعةّفيّمجالّالمصادقةّعلىّالمعاهداتّالدوليةّفيّ
لكلّأصلّّأنّ ّالركيزةّالأساسيةّفيّالدولة،ّإلاّ ّباعتبارهمجالّضبطّالحقوقّوالحرياتّالعامةّ

ّرئيسّاستثناء ّطرف ّمن ّعليها ّالمصادقة ّيتم ّلا ّالدولية ّالمعاهدات ّبعض ّهناك ّأن ّإذ ،
ّلنصّالمادة ّوفقا ّهذا ّبغرفتيه ّالبرلمان ّموافقة ّبعد ّإلا 91/9ّّّالجمهورية من109ّّوالمادة

                                                 
قبلياّفيّممارسةّرئيسّالجمهوريةّحقّّاستشاريامنّالدستورّعلىّأن:ّ"ّيبديّالمجلسّالأعلىّللقضاءّرأيا115ّّتنصّالمادة1ّّ

 العفو".
ّلهّحقّإصدارّالعفوّوحقّتخفيضّالعقوباتّأوّاستبدالها،ّ.........".ّمنّالدستورّعلىّأن:ّ".....91/1ّّتنصّالمادة2ّ
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ّللمجلسّالدستوريّالنص1الدستور ّويمكن ،ّّ ّأو ّمعاهدة ّدستورية ّتنصّالمادةّّاتفاقيةبعدم إذ
191ّّ ّأنّ من ّعلى ّالدستور       المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو  ارتأىإذا »:
،ّإذّتعتبرّآراءّالمجلسّالدستوريّوقراراتهّنهائيةّ«، فلا يتم التصديق عليهااتفاقية، أو اتفاق

 وملزمةّلجميعّالسلطاتّالعموميةّوالسلطاتّالإداريةّوالقضائية.
 :في مجال ضبط الحقوق والحريات العامةسلطات الوزير الأوّل : الثاني المطلب

ّالذيّيرأسّالحكومةّيعتبرّالوزيرّالأوّ  ّالأولّلرئيسّالجمهورية لّفيّالجزائرّالمساعد
،ّفهوّرئيسّالإدارةّالمركزيةّعلىّمستوىّالوزارة،ّولذلكّفهوّيملك2ّمجلسّالوزراءّواجتماعات

ّعلىّ ّالتعيينّفيّوظائفّالدولة ّسلطة ّوالحقّفيّممارسة ّالقانونية ّالصفة وسلطةّاختلافها،
ّ.تنفيذّالقوانينّوالتنظيمات

 :سلطة التعيين في وظائف الدولة على اختلافها: الأوّل الفرع
منصبّرئيسّالحكومةّّفاستبدلئمةّعلىّمبدأّالأحاديةّلقدّأصبحتّالسلطةّالتنفيذيةّقا

ّالأوّ  3ّلبمنصبّالوزير ّالدستوريّلسنة ّالتعديل ّوذلكّأثناءّصدور ّالوزير1112ّ، ّيعين ّإذ ،
ّ ّالمادتين ّإطار ّخارج ّالوظائفّالمدنية ّفي ّالسامين ّالمسؤولين ّالدستور91ّّو91ّالأول من

الولاياتّومدراءّالصحةّومدراءّالنقلّومدراءّ،ّفيعينّالوزيرّمدراءّالتربيةّعلىّمستوى4ّالحالي
ّالتجارةّومدراءّالفلاحة....ّإلخ.

                                                 
 منّالدستور.109ّونصّالمادة91/9ّّأنظرّنصّالمادة1ّّ
 .132،ّص1111،ّد.د.ن،ّالجزائر،ّد.ط،ّالنظام الدستوري الجزائريالعيفاّأويحي:2ّّ
ّمجلةّتصدرّعنّمجلسّالبرلماني مجلة الفكرل في النظام الدستوري الجزائري، مكانة الوزير الأوّ ّ:شوقيّيعيشّتمام3ّ ،

 .119،ّص12ّ،1111الأمة،ّالعددّ
 منّالدستور.99/5ّأنظرّنصّالمادة4ّّ
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ّبعضّ ّوممارسة ّللجمهور ّالخدمات ّتوفير ّعلى ّالعامة ّالإدارة ّتعمل ّّّّّّّّّّّّكما
ّالأخيرّعلىّ ّويعملّهذا ّالوزيرّالأول، ّتحتّسلطة ّبها ّالوظائفّالمنوطة ّوتباشر الأنشطة،

1ّالتعليماتّلضمانّالسهرّعلىّحسنّسيرّالإدارةّالعامة.تنظيمّالإدارةّالعامةّبإصدارّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 :الفرع الثاني: سلطة تنفيذ القوانين والتنظيمات
ّعلىّ ّالدولة ّوظائف ّفي ّالتعيين ّسلطة ّجانب ّإلى ّوالتنظيمات ّالقوانين ّتنفيذ سلطة

ل،ّحيثّأنّللوزيرّالأوّ ّوالتنظيماتّالمخولةالسالفةّالذكر،ّنجدّصلاحيةّتنفيذّالقوانينّّاختلافها
2ّالسلطةّالتنظيميةّلهذاّالأخيرّمرتبطةّبالسلطةّالتشريعية.

لّمنّخلالّتوليهّصلاحيةّالسهرّعلىّتطبيقّالقوانينّوعلىّحسنّسيرّالوزيرّالأوّ ّإنّ 
ومجردةّالإدارةّالعموميةّالذيّيعتبرّممارسةّجزئيةّللسلطةّالتنظيمية،ّيمكنهّوضعّقواعدّعامةّ

ّّإعتمادا ّالدستور ّأحكام ّعلى ّمع ّمعا ّلسنةّّاختلافوالقانون ّالدستوري ّالتعديل ّبعد جوهري
1111ّّ ّالتنفيذية5/99ّّّالمادةّاشترطتأين ّالمراسيم ّعلى ّالجمهورية ّرئيس ّموافقة وجوب

ّالدستوريّلسنةّ ّالتعديل ّقبل ّسابقا ّلرئيسّالحكومة ّبالنسبة ّالحال ّكانّعليه ّلما ّخلافا مسبقا
1112.ّ

يتبينّلناّأنّالدستورّقدّخولّللوزير1033ّّالثانيةّمنّالمادةّهّمنّخلالّالفقرةّوعليهّفإنّ 
ماّيصدرهّّوالتنظيماتّبموجبالأولّجزءّمنّالسلطةّالتنظيميةّكفلهّبالسهرّعلىّتنفيذّالقوانينّ

                                                 
حالة رئيس الجمهورية  في التوازنات الكبرى للنظام السياسي الجزائري دراسة الاختلالاتّ:بلعمريّسليمان-بنّعيدّدليلة1ّ

الماسترّفيّالحقوق،ّفرع:ّالقانونّالعام،ّتخصصّالجماعاتّالإقليمية،ّجامعةّعبدّ،ّمذكرةّتخرجّلنيلّشهادةّلوالوزير الأوّ 
 .19،ّص1115،ّ-بجاية-الرحمنّميرة

 أوّالفرعي.ّالممنوحّللسلطةّالتنفيذية،ّتحتّطائلةّماّيسمىّبالتشريعّاللائحيالاختصاصّويقصدّبالسلطةّالتنظيميةّذلك2ّّ
 منّالدستور.103/1ّأنظرّنصّالمادة3ّّ
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ّ ّطرق ّتحدد ّتنفيذية ّمراسيم ّممارسةمن ّّوكيفيات ّالعامةالحقوق ّمختلفّّوالحريات في
1ّالمجالات.

لّيمارسّالسلطةّالتنظيميةّوذاتّالمظهرّالتنفيذيّلنصّالوزيرّالأوّ ّوهوّماّيثبتّبأنّ 
تشريعيّمنّالبرلمانّأوّتنظيميّمستقلّيتخذهّرئيسّالجمهوريةّشريطةّموافقةّرئيسّالجمهوريةّ

2ّعلىّذلك.
ّليشملّ ّيمتد ّالذي ّالتنظيم ّمن ّجزء ّهي ّالقوانين ّتنفيذ ّسلطة ّأن ّسبق ّمما ويتضح

تنظيمهاّللمشرع،ّوالتيّمنّبينهاّالمحافظةّعلىّالنظامّالعامّّاختصاصالنشاطاتّغيرّالمعقودّ
3ّ.وتقييدّالحقوقّوالحرياتّالعامةّللأفرادّلذلك

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 :ّ".......ّيسهرّعلىّتنفيذّالقوانينّوالتنظيمات".منّالدستورّعلىّأنّ 99ّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّّتنص1ّ
والمحافظة  والحريات العامةسلطات وهيئات الضبط الإداري في حماية الحقوق ّ:العربيّبنّمهيديّرزقّاللهّولحاقّعيسی2ّ

ّواعلى النظام العام بين النظري والتطبيقي ّالحقوق ّمجلة ،ّ ّالأوّ الاجتماعيةلعلوم ّالعدد ّالأغواط، ّجامعة ّالحقوق ّكلية ل،ّ،
 .11،ّص1111

ّمنيرة3ّ ّبلورغي وأثره على النظام  6991المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة :
العام،ّتخصص:ّالقانونّالدستوري،ّكليةّ،ّمذكرةّمقدمةّلتكملةّمتطلباتّنيلّشهادةّالماسترّفيّالحقوقّفرع:ّالقانونّالسياسي

 .131،ّص1110،ّ-الحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 :المطلب الثالث: سلطات الوزراء في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة
ّمستوىّّإنّ  ّعلى ّالمركزية ّالإدارة ّرئيس ّهو ّالجزائري ّالإداري ّالنظام ّفي ّّّّّّّّّالوزير

الوزارة،ّولذلكّفهوّيملكّالصفةّالقانونيةّوالحقّفيّممارسةّسلطاتّومظاهرّالسلطةّالإداريةّ
ّلوزارته، ّالتنظيمية ّللوزراءّوالسلطة ّالرئاسية ّّ،والسلطة ّالوزراء، ّتعيين ّالإداريةّوّسلطة الرقابة

ّّلوزراءل ّوزارته ّوعمال ّموظفي ّكل ّعلى ّالمختلفةّومرافقها ّووحداتها ّوأجهزتها ومؤسساتها
 المركزيةّواللامركزية.

 :السلطة التنظيمية للوزراء: الأوّل الفرع
ّأنّ  ّنجد ّالوزراء ّمختلف ّلصلاحيات ّالمحددة ّالتنفيذية ّالمراسيم ّمختلف ّإلى ّبالرجوع

عندماّيأذنّالقانونّلهّبذلكّصراحة،ّوالهدفّّقراراتّتنظيميةّإلاّ ّاتخاذلّلاّيستطيعّالوزيرّالأوّ 
منّذلكّأنّينظمّشروطّتطبيقّالقوانينّالمكلفّبتنفيذها،ّلكنّإذاّلمّيعطيهّالقانونّمثلّهذهّ
السلطةّيستوجبّعليهّأنّيتخذّكلّقرارّتنظيميّداخليّمتعلقّبحسنّسيرّالعملّفيّالإدارةّ

1ّوالحفاظّعلىّالنظامّالعام.

                                                 
 148.،ّص1119ّ،5طّ،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،محاضرات في المؤسسات الإداريةّ:أحمدّمحيو1ّ
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وممارسةّالضبطّعلىّالمستوىّالوطنيّهوّّاحتكاكاذاّتأملناّنجدّأنّمنّبينّالوزراءّواّ 
علىّصلاحياته1ّّمنه11ّّالمادةّنصت91/11ّّالداخلية،ّفطبقاّلأحكامّالمرسومّالتنفيذيّوزير

ّ ّالتظاهرات ّالعامة، ّالحريات ّالتالية: ّالميادين ّالأملاكّّوالاجتماعاتفي ّحالة العمومية،
النظامّالعامّوالأمنّالعموميّوالهدفّهوّالحفاظّعلىّالسكينةّالعامةّللبلادّّوالأشخاصّوتنظيم

ّوحمايةّحقوقّوحرياتّالأفرادّمنّأيّتعدي.
ّ
ّ
ّ
ّ

 :السلطة الرئاسية للوزراءالثاني:  الفرع
ّمظاهرّ ّلممارسة ّالوزراء ّالأعضاء ّالصلاحيات ّبعض ّالتنفيذية ّالمراسم ّمنحت لقد

ّ ّبمختلفّعناصرها ّالرئاسية ّبالوزارةالسلطة ّالعاملين ّالموظفين ّجميع ّالسلطة2ّعلى ّوتعتبر ،
ّترقيتهمّ ّويقرر ّدائرته، ّفي ّالعاملين ّالوزيرّصلاحية ّيقيم ّبموجبها ّتأديبية ّفهيّسلطة الأهم،

ّ ّوفقّتدرجّيبدأّّاحترامضمنّحدود ّالمرتكبة ّيعاقبّعلىّالأخطاء ّكما ّالعامة. ّالوظيفة نظام
هاّسلطةّللتعليماتّوالتوجيهاتّالتيّإلىّجانبّأنّ 3ّمة،بالتنبيهّالبسيطّوينتهيّبالطردّمنّالخد

ّيستخدمهاّالوزيرّبإعطاءّالأوامرّلدوائرهّوتعتبرّهذهّالأوامرّفرديةّإلىّهذاّالموظفّأوّذاك.

الوزيرّيمارسّسلطةّالإصلاحّالتيّيمكنّتعديلّأوّإلغاءّالقرارّالمتخذّمنّّوأخيراّفإنّ 
4ّبقراراتّجديدة.ّواستبدالهاقبلّالموظفينّالتابعينّلهّ

ّ

                                                 
 وزيرّالداخلية.ّالذيّيحددّصلاحيات1991ّجانفي19ّّالمؤرخّفي91/11ّّمنّالمرسومّالتنفيذيّرقم1ّّأنظرّنصّالمادة1ّّ
 .29،ّص1ّ،1111،ّط1جّ،ّدارّبلقيسّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،القانون الإداري، التنظيم الإداريّ:لبادّناصر2ّ
 .102،ّصمحاضرات في المؤسسات الإدارية، المرجع السابقّ:أحمدّمحيو3ّ
 المرجعّنفسه.4ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 :الفرع الثالث: سلطة تعيين الوزراء
ّأنّ  ّمن ّالرغم ّالأوّ ّعلى ّللوزير ّأصلا ّفيّوظائفّالدولة ّالتعيين ّللمادةسلطة ّطبقا ّل

هذاّالأخيرّيلجأّعملياّإلىّتفويضّالوزيرّفيّممارسةّتلكّالسلطةّّأنّ ّمنّالدستور،ّإلاّ 99/5ّ
ّبالنسبةّلمستخدميّالإدارةّالمركزيةّللوزارة.

 :الوصاية )الرقابة الإدارية للوزراء(: الرابعالفرع 
يمارسّالوزيرّوصايتهّأوّرقابتهّالإداريةّعلىّمختلفّالمؤسساتّالإداريةّالعامةّالعاملةّ

ّوالت ّالعاليّفيّقطاعّوزارته، ّالوصاية-مثلا-يّتتمتعّبشخصيةّمعنويةّ)يمارسّوزيرّالتعليم
ّ)الولاياتّ ّالمحلية ّعلىّوحداتّالإدارة ّوصايتها ّالداخلية ّتمارسّوزارة ّكما ّالجامعات(، على

1ّوالبلديات(.

                                                 
،1110ّّ،1طّ،ّدارّالنشرّللعلومّوالتوزيع،ّالجزائر،النشاط الإداري-الإداري التنظيم الإداريالقانون :ّبعليّالصغيرّمحمد1ّ

 .113ص.
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ّالشخصيةّّأنّ ّإلاّ  ّالمسؤولية ّنطاق ّتحدد ّالنصوصّلا ّمن ّغيرها ّأو ّالدستور أحكام
(ّ ّالتشريعية ّالرقابة ّأشكال ّعدا ّما ّإعمالها، ّوآليات ّالمجلسّالبرلمانيةللوزير ّيتولاها ّالتي )

عضوّالحكومة،ّأوّلدىّمناقشةّعملّالحكومةّعقب2ّّأوّسؤال1ّاستجوابالشعبيّالوطنيّفيّ
 لحكومةّعنّالسياسةّالعامة.البيانّالسنويّالذيّتقدمهّا

وعادةّماّيترتبّعنّتلكّالمناقشةّإماّصدورّلائحةّمنّالمجلسّتدعمّعملّالحكومةّأوّ
ّأوّإيداعّملتمسّالرقابة3ّطلبّالوزيرّالأولّالتصويتّبالثقة ينصبّعلى4ّّلزيادةّدعمّمركزه

لجمهوريةّفيّحالةّوزارتهّإلىّرئيسّاّاستقالةمسؤوليةّالحكومة،ّحيثّيقومّالوزيرّالأولّبتقديمّ
ّموافقةّأغلبيةّثلثيّالنوابّعلىّذلكّالملتمس.

نطاق سلطات الإدارة في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة في الثاني:  المبحث
 :الظروف الغير العادية

ّالمركزيةّتتمتعّبسلطاتّواسعةّفيّالظروفّغيرّالعاديةّخاصةّفيّمجالّّإنّ  الإدارة
ّ ّالظروف ّكحالة ّالعامة، ّوالحريات ّالحقوق ّوحالةّالاستثنائيةضبط ّالطوارئ ّحالة ،ّّّّّّّّّ

الحصار،ّوفيّحالةّالحرب،ّوالتيّتفوقّتلكّالسلطاتّالتيّتتمتعّبهاّفيّالظروفّالعاديةّمنّ
ّّّامّالعامّوالآدابّالعامة.أجلّالحفاظّعلىّالنظ

 :المطلب الأوّل: حالة الظروف الاستثنائية
بالطبيعةّالعالميةّبحيثّلاّتفرقّتلكّبينّدولةّمتقدمةّّالاستثنائيةتتميزّحالةّالظروفّ

ّبهاّ ّالعام ّالنظام ّوسلامة ّأمنها ّعن ّالدول ّدفاع ّمظاهر ّأن ّكما ّحلتّبها، ّما ّإذا ّنامية أو
لمواجهتهاّلهذهّالظروفّتتشابهّفيماّبينهاّلسلامةّحقوقّالأفرادّوحرياتهم،ّوهذاّمنّخلالّحالةّ

                                                 
 ....".الحكومةّفيّإحدىّقضاياّالساعةّاستجوابمنّالدستورّعلىّأن:ّ"ّيمكنّأعضاءّالبرلمان151ّّتنصّالمادة1ّّ
أيّعضوّفيّّإلىّوجهواّأيّسؤالّشفويّأوّكتابيعلىّأن:ّ"ّيمكنّأعضاءّالبرلمانّأنّيّمنّالدستور151ّتنصّالمادة2ّّ

 ".الحكومة.....
 منّالدستور.92ّأنظرّنصّالمادة3ّّ
 منّالدستور.153ّأنظرّنصّالمادة4ّّ
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،ّوالآثارّالاستثنائيةالشكليةّوالموضوعيةّلحالةّالظروفّ،ّوتحديدّالشروطّالاستثنائيةالظروفّ
 .الاستثنائيةالمترتبةّعنّتطبيقّالحالةّ

 :تعريف حالة الظروف الاستثنائية: الأوّلالفرع 
والسكينةّالعامةّللنظامّالعامّّهاّالحالةّالشاذةّوالخارقة،ّالتيّتهددّأمنّالدولةبأنّ ّتعرف

قبلّتعرضهاّللظروفّّالاستقرارالبلادّبعدماّكانتّالدولةّفيّالحالةّالعاديةّتتمتعّبنوعّمنّّفي
1ّ،ّالتيّتهددّسلامةّالفردّفيّحقوقهّوحرياتهاّالأساسيةّالتيّتتعرضّللقيود.الاستثنائية

ّأنّ ّيوشك ّداهم ّبخطر ّمهددة ّالبلاد ّكانت ّإذا ّرئيسّالجمهورية ّيقررها ّالأخيرة وهذه
 .،ّأوّسلامةّترابهااستقلالهاالدستورية،ّأوّيصيبّمؤسساتهاّ

ّ
ّ

يجاوزّبكثيرّمحاولةّالإخلالّبالنظامّّالاستثنائيةوهكذاّيتبينّجلياّأنّالخطرّفيّالحالةّ
ّأوّ ّكلها ّالدستوري ّالقانون ّبمفهوم ّالدولة ّبأركان ّالمساس ّحد ّإلى ّليصل ّوزعزعته ّّّّّّّّّالعام

ّ ّمنع ّهدفه ّبذلك ّليكون ّالحالةّّاستمراريةبعضها، ّمن ّيجعل ّالذي ّالأمر ّوبقائها، الدولة
ّرئيسّالجمهوريةّّالاستثنائية ّتخويلها ّويبرر ّوتهديدا، ّخطورة ّوالحصار ّالطوارئ ّحالتي تفوق

 2.استثنائيةإجراءاتّّاتخاذسلطةّ
 :الشروط الشكلية والموضوعية لحالة الظروف الاستثنائيةالثاني:  الفرع

 أهمها:والموضوعيةّبمجموعةّمنّالشروطّالشكليةّّالاستثنائيةتتمتعّحالةّالظروفّ
 .الاستثنائيةالشروط الشكلية لحالة الظروف  .6

                                                 
كليةّالحقوق،ّجامعةّأبيّّ،ّمذكرةّلنيلّدرجةّالدكتوراهّفيّالقانونّالعام،الرئاسية في الجزائر الانتخاباتنظام ّ:مالكّبشير1ّ

 .115،ّص1111ّتلمسان،ّ-ّبكرّبلقايد
 .11،ّص1ّ،1113طّ،ّدارّالعلومّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،الوجيز في القانون الدستوري:ّبوديارّحسني2ّ
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ّ ّمن ّجملة ّفي ّالشروط ّهذه ّإجرائها،ّّالاستشاراتوتتمثل ّمبدأ ّحيث ّمن اللازمة
 1منّحيثّالأخذّبها.ّوالاختيارية

111ّشكليةّتتوقفّعندّالاستشارةّلاّغير،ّوماّيؤكدّأنّالمادةّّوهذهّالشروطّماّهيّإلاّ 
هاّتعقدّلرئيسّالجمهوريةّوحدهّسلطةّ،ّلأنّ 2منّالدستورّالساريّالمفعولّقاطعةّفيّهذاّالصدد

3ّّ.الاستثنائيةتقديرّالخطرّوتقديرّالحالةّ
 :رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة استشارة .أ

المجلسّالدستوري،ّوتهدفّهذهّّاستشارةالغرفتينّتحتلّالمرتبةّالأولىّقبلّّاستشارةّإنّ 
البرلمانّيسعىّإلىّّإلىّوضعّأهميةّبالغةّقانونيةّوسياسيةّبالإضافةّإلىّذلكّفإنّ ّالاستشارة

ّ،ّوهذاّتأكيداّعلىّأهميةّدورّالبرلمانّكممثلّأولّوأصيلّللسيادةّالشعبية.4تمثيلّإرادةّالشعب
ّ
إجراءّشكلي،ّماّيضفيّالدورّّماّهوّإلاّ ّالاستشارةأنّالواقعّوالحقيقةّأنّدورّهذهّّإلاّ 

ّبهاّ ّالتيّيواجه ّالرئاسية ّالسلطة ّتكمنّفيّطبيعة ّالمسألة ّكون الصوريّوالمجازيّللبرلمان،
ّإلىّتجاوزّنطاقّالدستورّالاستثنائيةرئيسّالجمهوريةّالحالةّ ّيؤديّبها ،ّحيثّتتوسعّتوسعا

5ّ.نهّشرعيتها،ّلنكونّأمامّالبسطةّالرئاسيةّبتخويلّمنّالدستورالتيّتستمدّم
 :المجلس الدستوري استشارة .ب

ّ ّالحالة ّيقرر ّأن ّقبل ّالمؤسسّالدستوريّرئيسّالجمهورية ّألزم ّاستشارةّالاستثنائيةلقد
ّ ّالحقوقّوالحرياتّالعامة، ّالأولىّّباعتبارالمجلسّالدستوريّلرعاية المجلسّالدستوريّالهيئة

                                                 
 .29،ّص1ّ،1111طّ،ّدارّالخلدونيةّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانّ:خرباشيّعقيلة1ّ
 الدستور.من111ّّأنظرّنصّالمادة2ّّ
،ّدارّالهدةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّتشريعا-فقها-الوجيز في القانون الدستوري الجزائري نشأةبوقفةّعبدّالله:3ّّ
 .109م،ّص0ّ،1111ط
 .130المرجعّنفسه:ّص4ّ
 .310م،ّص1ّ،1111،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّطأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري :بوقفةّعبدّالله5ّ
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الدستور،ّويكونّهذاّالقرارّالذيّيصدرّمنّطرفّرئيسّالجمهوريةّّاحترامعلىّّالمكلفةّبالسهر
 1مشروعاّتطبيقاّالمبدأّالمشروعيةّالذيّيهدفّمبدئياّإلىّحمايةّالحقوقّوالحرياتّالعامة.

 :للمجلس الأعلى للأمن ج. الاستماع

الخطرّالذيّيهددّأمنّالدولةّيتمثلّفيّالخطرّالداخليّلذاّأوجبّالمؤسسّالدستوريّّإنّ 
ّالإجراءاتّ ّوتحديد ّالأمنية ّالناحية ّمن ّلتشخيصّالخطر ّللأمن ّالمجلسّالأعلى ّرأي سماع

 2القرارّالذيّيراهّملائماّوواضحا.ّاتخاذاللازمةّلمواجهتهّقصدّتمكنيهّمنّ
 :إلى مجلس الوزراء د. الاستماع
ّلنصّالمادةّهو ّطبقا ّالجمهورية ّرئيس ّيترأسها ّدستورية ّمن91/0،3ّّّهيئة ويتشكل

ّالحكومي،ّولاشكّأنّ  ّالطاقم ّالهيئةّّمجموعّالوزراءّالذينّيتألفّمنهم عرضّالأمرّعلىّهذه
،ّويجعلّالرئيسّفيّوضعيةّيحاطّفيهاّبجملةّمنّالاستشارةيمثلّصورةّمنّصورّتوسعّدائرةّ

4ّرّالذيّيناسبّالوضعية.الآراءّقبلّأنّيتخذّالقرا

يجتمعّّالاستثنائيةالمجلسّالشعبيّالوطنيّإثرّإعلانّرئيسّالجمهوريةّللحالةّّعلماّأنّ 
ّللحل ّتعرضه ّإمكانية ّعدم ّيعني ّمما ّالقانون ّالدستوري5ّبقوة ّالمؤسس ّيوضح ّلم ّوبالتالي ،

كوسيلةّلتمكينّّالاجتماعهذاّّاعتبارهّيمكنّوالدورّالمنوطّبه،ّغيرّأنّ ّالاجتماعالهدفّمنّهذاّ
ّ ّالأوضاع ّومراقبة ّمتابعة ّمن ّشرعيةّّباستمرارنوابّالشعبّوممثليه ّلتدعيم ّقربّوكذا وعن

                                                 
ّالماجيسترّفيّالقانونّالعامّالمعمق،ّكليةّالحقوقّوالعلومّحدود سلطات الضبط الإداريغلاويّحياة:1ّّ ّلنيلّشهادة ،ّمذكرة

 .111م،ّص1115السياسية،ّجامعةّأبوّبكرّبلقايد،ّقسمّالقانونّالعام،ّ
2ّّ ّقادة:         استعمال رئيس الجمهورية لسلطاته الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة عند شهيدة

 .102،ّص1111،ّمجلةّالقانون،ّجامعةّتلمسان،ّالاستثنائية
:ّ"...ّيرأسّمجلسّالوزراء...".91/0ّّتنصّالمادة3ّّ  منّالدستورّعلىّأن 
4ّّ ّبوضياف: ّطالتنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار ّالجزائر، ّوالتوزيع، ّللنشر ّجسور ،1ّ م،1111ّ،

 .10ّص
 منّالدستور.111ّأنظرّنصّالمادة5ّّ
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1ّقراراتّرئيسّالجمهوريةّفيّهذهّالحالة.
 الاستثنائية:الشروط الموضوعية لحالة الظروف  .2

ّتتمثلّالشروطّالموضوعيةّفيماّيلي:
 :وجود خطر داهم .أ

ّلتقريرّالحالةّ ّيجبّتوافره ّجوهريا ،ّوالخطرّفيّالمعنىّالاستثنائيةيعتبرّالخطرّشرطا
نتقاصّبالاّفتهددهاالقانونيّينصرفّفيّكلّحالةّواقعيةّتنذرّبضررّيصيبّمصلحةّحيويةّ

ّأوّالزوال.
ّ حالا،ّوّّيجبّأنّيكونّجسيما،ّالاستثنائيةوبالتاليّفالخطرّالذيّيسمحّبتقريرّالحالة

ّويستويّفيّذلكّأنّيكونّهذاّالخطرّخارجياّأوّداخليا،ّأوّداخلياّوخارجياّفيّنفسّالوقت.ّ
ّتحسسّوتأكدّّإلاّ ّالاستثنائيةالتدابيرّّباتخاذولاّيمكنّلرئيسّالجمهوريةّبأنّيبادرّ إذا

منّوشوكّوقوعّخطرّداهمّيهددّكيانّالدولةّفيّالمستقبل،ّوالخطرّالذيّيوشكّبهّالوقوعّلاّ
ّالبراكينّيم ّالزلازل، ّالطبيعية، ّكالكوارث ّالحدوث ّالمتوقعة ّالمخاطر ّعن ّيخرج ّأن كن

ّكالمناوشاتّالمسلحة هّيسعىّإلىّ،ّإذّأنّ 2والفيضاناتّ....إلخ،ّوكذلكّيمكنّأنّيكونّمفاجئا
ّسلامةّالوطنّوحمايةّالدستور،ّفهوّملزمّبأنّيتخذّالحيطةّوالحذر.

 :حددها المؤسس الدستوريأن يقع الخطر على أحد الموضوعات التي  .ب
منّالدستور،ّفإنّهذهّالمادةّقد111ّّإضافةّإلىّشرطّالخطرّالداهمّالذيّحددتهّالمادةّ

ّحددهاّ ّالتي ّالموضوعات ّأحد ّالخطر ّيهدد ّأن ّوهو ّإعمالها، ّلإمكانية ّأخر ّشرطا حددت
3ّالمؤسسّالدستوريّأيّعلىّالمؤسساتّالدستورية،ّوتكونّهذهّالحالاتّعلىّسبيلّالحصر.

                                                 
1ّ Ben arafaabdelaziz, les circonstancesexceptionnelles dans la constitution du 22/11/1976, 
mémoire de magistère ,Faculte de droit, université Alger, 1979, p 96. 

،ّمذكرةّلنيلّشهادةّماجيسترّفيّالقانونّالعام،ّكليةّفي الجزائر الاستثنائيةالحريات العامة في ظل الظروف ّ:سحنينّأحمد2ّ
 .05،ّص1115جامعةّالجزائر،ّّالحقوق

3ّّ ّالله: ّعبد ّطالدستور الجزائري، القانون الدستوري للجمهوريةبوقفة ّالجزائر، ّوالتوزيع، ّللنشر ّالهدى ّدار ،1ّ م،1115ّ،
 .100ص
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ّالخطر،ّوهيّ ّالمؤسسّالدستوريّالجزائريّالمواضيعّالتيّلابدّأنّيقعّعليها فقدّحدد
 البلاد،ّأوّسلامةّترابها.ّاستقلالالمؤسساتّالدستورية،ّأوّ

سواءّترتبّعلىّالخطرّتعطيلّالسيرّّالاستثنائيةويجوزّلرئيسّالجمهوريةّتقريرّالحالةّ
ّلك.العاديّللسلطاتّالعامةّالدستوريةّأمّلمّيترتبّذ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 :الآثار المترتبة عن تطبيق الحالة الاستثنائية: الثالثالفرع 

الرئيسّالجمهوريةّحقّسنّالتشريعاتّفيّشكلّأوامرّتتخذّفيّمجلسّالوزراء،ّهذاّماّ
ويتحددّفيّنطاقّومجالّالحقوقّّالاستثنائيةدفعّبتوسيعّسلطاتّرئيسّالجمهوريةّفيّالحالةّ

ّالأخيرّإلاّأنّ 1ّوالحرياتّالعامة، ّلهذا ّالسلطاتّالممنوحة ّهذه ّيمكنّطرحّالملاحظاتّفرغم ه
ّمنّطرفّرئيسّالجمهورية:ّالاستثنائيةالتاليةّفيّإطارّممارسةّالسلطةّ

                                                 
 .110،ّالمرجعّالسابق،ّصمبادئ القانون الإداري الجزائريقصيرّمزيانيّفريدة:1ّّ
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 مجملّّذوّمنشأّخارجي،ّلأنّ ّالاستثنائيةلتوسعّالمفرطّللسلطةّالرئاسيةّفيّظلّالحالةّا

ّفإنّ  ّالتفاوت، ّمن ّعلىّنحو ّبه ّتأخذ ّالدول ّبالدستورّّدساتير المؤسسّالجزائريّتأثر
 الفرنسيّالذيّيعتمدّهذاّالتوسعّعلىّنحوّمنّالشدة.

 ّّّممارسةّالبرلمانّللسلطةّالتشريعيةّوالرقابةّالبرلمانية.ّالاستثنائيةيعيقّتفعيلّالحالة
 ّمنّرئيسّالجمهوريةّدكتاتوراّدستورياّالاستثنائيةتجعلّالحالة. 

الآثارّالتيّتترتبّعنّذلكّأنّالرئيسّالجمهوريةّكافةّالصلاحياتّّإضافةّإلىّذلكّأنّ 
ّ ّّاتخاذفي ّعلى ّدائما ّللحفاظ ّضروريا ّيراه ّإجراء ّالترابيةّّالاستقلالكل ّوالسلامة الوطني

ّوالمؤسساتّالدستورية ّيمكن ّبه ّيقوم ّما ّكل ّبل ّللرقابة، ّخاضع ّغير ّفهو ّوبالتالي ّاعتباره،
1ّ.بنفسّالإجراءاتّالمتخذةّقبلّإقرارهاّتثنائيةالاسأعمالّسيادة،ّوتنتهيّالحالةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 :حالة الطوارئ وحالة الحصار: المطلب الثاني
تعتبرّحالتيّالطوارئّوالحصارّمنّبينّالحالاتّالتيّلاّوجودّلأيّتطبيقّلهاّفيّظلّ
الظروفّالعادية،ّفكلاهماّيرتكزانّفيّالتضييقّعلىّالحقوقّوالحرياتّالعامةّفيّظلّالظروفّ

العاديةّمنّطرفّسلطاتّالإدارةّالمركزيةّفيّسبيلّالحفاظّعلىّالنظامّالعامّمنّخلالّّغير
ّعلىّ ّالمترتبة ّوالآثار ّوالموضوعية، ّالشكلية ّالشروط ّوتحديد ّالحصار، ّوحالة ّالطوارئ حال

                                                 
ّفوزي1ّ ّالجزائر،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيّ:أوصديق ّالجامعية، ّالمطبوعات ّديوان ّ،1طّ،

 .10د.س.ن،ّص
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 تطبيقّالحالتين.
 :حالتي الطوارئ والحصارتعريف : لالفرع الأوّ 

ّ ّالطوارئ ّحالتي ّمن ّكل ّنظاتعتبر ّالشريعةّّاستثنائياّماوالحصار ّعلى ّقيودا يضع
حالةّمنهاّكحالةّمشروعة،ّماّدامتّمنظمةّبنصوصّقانونية،ّعلىّالرغمّّوتظهرّكلالعامة.ّ

ّأنّ  ّمن ّلتقوية ّمتخصصة ّتلكّّاختصاصاتها ّممارسة ّوتحديد ّالإدارية، ّّّّّّّّّّّالهيئات
ّالاختصاصات فقّبينّمتطلباتّكلّمنّالحالتينّتظهرّكحلّيوّّيمكنّالقولّبأنّ ّومعّذلك،

ّالنظامّالعامّوحقوقّالأفراد.
 :حالة الطوارئتعريف  .6

ّالحالةّالتيّتكونّأثناءّحدوثّأزمةّسياسيةّأوّتعرفّحالةّالطوارئّأنّ  أوّّاقتصاديةها
وغيرّذلكّمنّالحالاتّّاستقلاهاحادة،ّأوّنشوبّحالةّتهددّأمنّالدولةّأوّّاضطراباتحدوثّ

1ّ.تعطيلّأحكامّالدستورّكلياّأوّجزئياهّتلجأّالدولةّإلىّالطارئة،ّفإنّ 
إذّأنّهذاّالأخيرّيعتبرّالمبدأّالأسمىّفيّالبلادّولاّيمكنّتعطيلّعملهّفيّالظروفّ

ّعلىّحسابّالآخر.ّاستثنائيةالعادية،ّأماّالمؤسساتّالدستوريةّمنحّلهاّصلاحياتّ
ّ
ّ
ّ
 

 :حالة الحصار تعريف .2

ّأنّ  ّعلى ّالحصار ّتعرفّحالة ّلرئيسّالجمهورية ّتسمح ّحالة ّالإجراءاتّّباتخاذها كافة
ّ ّبهدفّالحفاظّعلى ّوالتنظيمية ّالعاديّّاستقرارالقانونية ّوالسير ّبالدولة المؤسساتّالدستورية

ّ ّبعد ّإلا ّالإجراء ّهذا ّمثل ّيتخذ ّولا ّالعمومية، ّورئيسّّاستشارةللمرافق ّالأمة، ّمجلس رئيس

                                                 
 .115،ّص1992،ّد.د.ن،ّد.ب.ن،1ّ،ّط1ج،ّإداريةالقانون الإداري العام، تنظيم إداري وعقود :ّيوسفّسعدّاللهّخوري1ّ
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ّورئيسّالمجلسّال ّالوطني، ّالمجلسّالشعبي ّللأمنّّوالاستماعدستوري، ّالمجلسّالأعلى إلى
1ّ.الوزراءومجلسّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 :الشروط الشكلية والموضوعية لحالتي الطوارئ والحصار: الفرع الثاني
ّوتتمثلّأساسوالموضوعيةّتتمتعّحالتيّالطوارئّوالحصارّبجملةّمنّالشروطّالشكليةّ

ّفي:

                                                 
 منّالدستور.111ّأنظرّالمادة1ّّ
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 والحصار:الشروط الشكلية لحالتي الطوارئ  .6
ّمنّ ّجملة ّفرض ّيشترط ّوالطوارئ ّالحصار ّحالتي ّفي ّالشكلية ّالشروط لتطبيق

ّّالاستشارات نّكانتّهذه غيرّملزمةّدستورياّّالاستشاراتأمامّبعضّالمؤسساتّالدستوريةّوا 
ّلرئيسّالجمهورية،ّهذاّماّيؤديّبناّإلىّالتعرفّعلىّالشروطّالشكليةّوالمتمثلةّفي:

 :الأمة ورئيس مجلس رئيس المجلس الشعبي الوطني استشارة .أ
ّّباعتبارهما ّآراء ّلها ّوكذلك ّالتشريعية، ّالسلطة ّسياسيةممثلين ّبفعلّّوأبعاد وقانونية

لتقريرّحالتيّّاشترطالدستورّّتشكلهاّفيّظلّالتعدديةّالحزبيةّونظامّالفصلّبينّالسلطات،ّفإنّ 
 1الحصارّوالطوارئّإخطارّكلّمنّغرفتيّالبرلمان.

 :المجلس الأعلى للأمن اجتماع .ب

رئيسّالجمهوريةّهوّمنّيترأسّالمجلسّالأعلىّللأمنّّلاعتبارهّإجراءّشكليّيعرفّبأنّ 
يؤسس »ّعلىّأن:ّتنصوالتيّمنّالدستورّالجزائري191ّّتطبيقاّلنصّالمادةّّاجتماعهمعندّ

مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في 
ّتنظيمّ«بالأمن الوطني كل القضايا المتعلقة ّكيفية ّبتحديد ّالجمهورية ّرئيس ّكذلك ّويعمل ،

ّ.المجلسّالأعلىّللأمنّوعملها،ّوالرأيّالأخيرّيكونّفيّيدّرئيسّالجمهورية
ّ
ّ
ّ
ّ

 :لالوزير الأوّ  ج. استشارة

الوزيرّالأولّيعتبرّممثلّالسلطةّالتنفيذيةّوكذلكّيعتبرّممثلاّفيّالمجلسّالأعلىّّإنّ 

لهّعدةّصلاحياتّتتمثلّفيّالسهرّعلىّتنفيذّالقوانينّوالتنظيماتّوالحفاظّعلىّّللأمنّكماّأنّ 
                                                 

ّحفيظة-بنايّخديجة1ّ ّشهادة6991ّإشكالية المركز القانوني للسلطة التنفيذية في ضوء دستور ّ:خلوفي ّلنيل ّمذكرة ،
 .15،ّص1113،ّجامعةّعبدّالرحمنّميرةّبجاية،ّوالعلومّالسياسيةالماسترّفيّالحقوق،ّكليةّالحقوقّ
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السلمّوالأمنّالعموميين،ّفهوّمضطرّأنّيرجعّإلىّالحالةّالواقعيةّوالفعليةّالتيّيعيشّعليهاّ
 1إعلانّحالتيّالحصارّوالطوارئّليتخذّالإجراءاتّوالتنظيماتّاللازمة.ّالمجتمعّفي
 :رئيس المجلس الدستوري د. استشارة

ّمكلفّ ّكونه ّفيّالمحافظةّعلىّالمبادئّالدستورية ّرائدا يلعبّالمجلسّالدستوريّدورا
ّوبالنظرّلمركزّودورّالمجلسّّاحترامبالسهرّعلىّ ّالحقوقّوالحرياتّالعامة، الدستورّورعاية

 2الدستوريّوجبّسماعّرأيّرئيسه.
ّيستوجبّعنّرئيسّالجمهوريةّأنّيستشيرّرئيسّ المجلسّالدستوريّبشأنّالتدابيرّلذا

،ّولهذاّنستنتجّأنّرئيسّالجمهوريةّلهّكامل3ّالاستثنائيةلمواجهةّالظروفّّاتخاذهاالتيّينويّ
ّالإعلانّحالتيّالحصارّوالطوارئ.ّةالتقديريالسلطةّ

 :الشروط الموضوعية لحالة الطوارئ وحالة الحصار .2
 فهيّتتمثلّفيّشرطيّالضرورةّالملحةّوتحديدّالمدة:

 :عنصر الضرورة الملحة .أ
ّاستدعتلاّيمكنّلرئيسّالجمهوريةّأنّيقومّبإعلانّحالةّالطوارئّأوّالحصارّإلاّإذاّ

هاّتعرفّهذهّالحالةّبأنهاّالخطرّالذيّيحددّكيانّالدولة،ّوتعودّأنّ ّالضرورةّالملحةّلذلك،ّإلاّ 
الحصارّوالطوارئّعلىّالأفرادّبأضرارّوخيمةّوتعملّعلىّتقيدّحقوقهّوحرياته،ّإذّأنّحالتيّ

ّأوّ  ّالطوارئّهي ّفحالة ّخطورتهما، ّودرجة ّومصدرهما ّحيثّأسبابها ّمن ّفيّتختلفان ّدرجة ل
منّحيثّالخطورة،ّوهيّتمثلّالمرحلةّالوسيطةّبينّحالةّالظروفّالعاديةّّالاستثنائيةالظروفّ

فيّّوحالةّالحصارّالتيّتعتبرّأكثرّشدةّوخطورة،ّومنّحيثّالأسبابّفإنّحالةّالطوارئّتعلن
ّطابعّ ّبحسبّطبيعتها ّمنّالحوادثّالتيّتأخذ ّوالناتجّعادة ّالعام ّللنظام ّالمهدد ّالخطر حالة

                                                 
،ّد.د.ن،ّالبرلمان، سلسلة الإصدارات القانونية استقلاليةوتأثيره على  6991التشريع بالأوامر في دستور :ّمحديدّحميد1ّ
 .22-21،ّصّص1112ّن،ّ.د.بّم،1ّط
مذكرةّلنيلّشهادةّالماجيسترّفيّالقانونّالعام،ّفرع:ّّفي الجزائر، الاستثنائيةالحريات العامة في ظل الظروف :ّبوكراّإدريس2ّ

 .31،ّص1115القانونّالدستوري،ّكليةّالحقوقّجامعةّالجزائر،ّ
 المرجعّنفسه:ّالصفحةّنفسها.3ّ
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اّحالةّالحصارّفهيّذاتّصلةّالكوارث،ّكالفياضانات،ّالزلازل،ّوسائرّالأخطارّالطبيعية،ّأمّ 
 1بالأعمالّالمسلحةّكحالةّالحربّوالأعمالّالتخريبية...ّإلخ.

 :عنصر المدة .ب
هّيتمتعّالأفرادّفيّالمجتمعّبالحقوقّوالحرياتّالمنصوصّعليهاّلعامةّأنّ مبدئياّالقاعدةّا

أثناءّتقيدّالحقوقّوالحرياتّالعامة،ّلذلكّأوجدّقيدينّعلىّّاستثناءهناكّّفيّالدستور،ّإلاّأنّ 
ّ ّالأمر ّويتعلق ّالإعلان ّفي ّلمدةّّباشتراطرئيسّالجمهورية ّوالطوارئ ّالحصار ّحالتي إعلان

ّّمعينة، ّعلى ّالبرلمان ّموافقة ّحقوقّوحرياتّّاستمرارواشتراط ّحماية ّأجل ّمن ّوهذا الحالتين
ّالمؤسساتّالدستوريةّإلىّسيرهاّّالأفرادّالمنصوص ّفيّالمواثيقّوالدساتيرّولأجلّعودة عليها

2ّالعادي.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 :الآثار المترتبة على تطبيق حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الثالث
ّ ّالطوارئ ّالحقوقّلحالتي ّعلى ّالفعلي ّتطبيقهما ّخلال ّمن ّتترتب ّآثار والحصار

                                                 
،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجيسترّفيّالقانونّالعام،ّفرعّالإدارةّالعامةّالظروف الاستثنائية والرقابة القضائيةنقاشّحمزة:1ّّ

قليميةّالقانون،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمنتوري،ّقسنطينة،ّ  .01،ّص1111وا 
 .321صالمرجعّالسابق،ّّ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةّ:ديدانّمولود2ّ
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ّوالحريات،ّسواءّكانتّفرديةّأوّجماعية.
فمنّبينّالحقوقّوالحرياتّالفرديةّوالجماعيةّالتيّتمّخرقهاّوالمساسّبهاّأثناءّتطبيقّ

ّالجزائر،ّبحكمّ ّمّارتباطهاوسريانّحالةّالطوارئّالتيّعاشتها نّبالإجراءاتّوالتدابيرّالمتخذة
ّ ّقصد ّالمختصة ّالتنفيذية ّأكثرّظهوراّّاستتبابقبلّالسلطة ّتتمثلّبدرجة ّنجدها ّالعام، النظام

ّفي ّّورسوخا ّخلال ّمن ّالفردي ّالأمن ّوكذاّّاتخاذحرية ّالجبرية ّوالإقامة ّالإقامة ّمنع إجراء
1ّ.الاجتماعالمحلاتّوكذاّحريةّالتنقلّوحريةّ

المترتبّعنّتطبيقّحالةّالطوارئّّاّفيماّيخصّالمساسّبالحقوقّوالحرياتّالجماعيةأمّ 
ّبحريةّّيتجلى ّذاتّالصلة ّسريانها ّأثناء ّالمتخذة ّمنّحيثّالإجراءاتّوالتدابير أكثرّوضوحا

العموميةّوالمظاهرات،ّوكذاّمنّخلالّالمساسّبالمجالسّّالاجتماعاتالتيّتتضمنّّالاجتماع
2ّ(.الجيشبالقوانينّالعسكريةّ)ّ(الشرطةالقوانينّالمدنيةّ)ّاستبدالالمحليةّالمنتخبةّوّ

ّبأنّ  ّأيضا ّالفعليّعلىّّومنّالمعلوم ّآثارّتترتبّمنّخلالّتطبيقها ّالحصارّلها حالة
ّالمعطياتّّالحقوق ّتقتضيه ّلما ّوفقا ّوذلك ّجماعية، ّأو ّفردية ّكانت ّسواء ّالعامة والحريات

ّبموجبّّوالملابساتّالمادية ّسريانها، ّاللاّاتخاذأثناء ّمنهاّالإجراءاتّوالتدابير ّوالخاصة زمة
الوضعّّاستتبابللسلطةّالعسكرية،ّمنّأجلّحمايةّالدولةّومؤسساتهاّالدستوريةّوكذاّّالممنوحة

ّللحفاظّعلىّالمصلحةّالعلياّللبلادّبصفةّعامة.
ّ
ّ
ّ
ّ

وتظهرّالآثارّالناتجةّعنّتطبيقّحالةّالحصارّبالنظرّلماّعاشتهّوعرفتهّالجزائرّفعلياّ
ّالفرديةّ ّوالحريات ّبالحقوق ّالمساس ّحيث ّمن ّوهذا ّالحالة، ّلهذه ّالفعلي ّالتطبيق بدخولها

                                                 
 .51،ّالمرجعّالسابق،ّصفي الجزائر الاستثنائيةالحريات العامة في ظل الظروف :ّبوكراّإدريس1ّ
 .51المرجعّنفسه:ّص2ّ
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ّ ّالحقوق ّبين ّومن ّالتنقلّّوالحرياتوالجماعية، ّكحرية ّالنطاق ّهذا ّفي ّالذكر ّالواجبة الفردية
1ّوحريةّالتعبير.فيّالحياةّّوكذاّالحقالأمنّالفرديّّةوالمساسّبحري

 2وحريةّالجمعيات.ّالاجتماعاّأهمّالحقوقّوالحرياتّالجماعيةّنذكرّحريةّأمّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حالة الحرب: المطلب الثالث

                                                 
،ّأطروحةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّالعام،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّالحريات ودولة القانونّحمايةدجالّصالح:1ّّ
 .22م،ّص1ّ،1111ط
 .99المرجعّنفسه:ّص2ّ
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ّ ّالحالة ّمن ّوالأخطر ّالأشد ّالحاسمة، ّالحربّالحالة ّحالة منّخلالّّالاستثنائيةتعتبر
ّلإعلانّ ّالمنسجمة ّالآثار ّالحرب، ّحالة ّالإعلان ّوالشكلية ّالموضوعية ّالشروط ّوأهم تعريفها،

 حالةّالحرب.
 :حالة الحرب: تعريف لالفرع الأوّ 

1ّ.منّالدستورّالجزائري119ّ،111ّ،111ّلقدّنظمتّحالةّالحربّبموجبّالموادّ
المجسدّللدولةّووحدةّالأمةّّاباعتبارهإذّيتجلىّتدخلّرئيسّالجمهوريةّفيهاّبشكلّواسعّ

 2والمدافعّعنّسلامةّالترابّالوطني.
 :الشروط الموضوعية والشكلية لإعلان حالة الحرب: الفرع الثاني

يتمتعّرئيسّالجمهوريةّبمجموعةّمنّالإجراءاتّالخاصةّوالدقيقة،ّوهذاّطبقاّللسلطاتّ
3ّالممنوحةّله،ّوالتيّتلحقّبهّبعدّالإعلانّعنّحالةّالحرب.ّالاستثنائية

علىّشروطّيجبّالتقيدّبهاّمنّالدستورّنجدهاّتنص119ّّوبالرجوعّإلىّنصّالمادةّ
 جوءّإلىّالإعلانّعنّهذهّالحالة.اللّ عندّ
 :الشروط الموضوعية لإعلان حالة الحرب .6

ّ ّالمادة ّعليها 119ّّنصت ّرئيس ّيقيد ّإذ ّالدستور، ّإعلانمن ّفي ّحالةّالجمهورية ه
ّأخطرّوأشدّالحالاتّعلىّالإطلاقّويتمثلّهذاّالشرطّفي:ّالحرب،ّباعتبارها

ّ
ّ
 

 :ضرورة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو على وشك أن يقع .أ
                                                 

 ،ّمنّالدستور.119ّ،111ّ،111المادةّأنظرّنص1ّّ
ّ-غضبانّمبروك2ّ قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرها على غربيّنجاح:

،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،11ّ،ّمجلةّالفكر،ّالعددّالحقوق والحريات العامة في الجزائر
 .11صد.س.ن،ّ

 .111،ّص1ّ،1991،ّدارّالهدى،ّالجزائر،ّطالنظام السياسي الجزائريبوّالشعيرّسعيد:3ّّ



الإطار العام لسلطات الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات                                 :الأوّلالفصل  
 العامة

~ 11 ~ 
 

البلادّقيداّموضوعياّلرئيسّالجمهوريةّالإعلانّحالةّىّإذّيعتبرّوقوعّالعدوانّالفعليّعل
ّ ّيكونّمضطرا ّمما ّلضمانّالحفاظّعلىّالنظامّالحرب، ّللفرد ّالحقوقّوالحرياتّالعامة لتقييد

1ّالعامّإلىّغايةّعودةّالأوضاعّإلىّمجراهاّالطبيعي.
ّإلىّ ّالبلاد ّتعرض ّعند ّالدفاعية ّالحرب ّإعلان ّسلطة ّالجمهورية ّفلرئيس ّّّّّّّّوعليه

لدفاعّعنّالسيادةّالوطنيّواّالاستقلالالعدوان،ّتطبيقاّالحقّالدفاعّالشرعيّفيّالمحافظةّعلىّ
ّ ّدونّاللجوءّلإعلانّالحربّالهجومية، ّأخرىّأوّّوذلكّبالاعتداءالوطنية، ّاحتلالعلىّدولة

ّلكيّلاّيسيئّرئيسّالجمهوريةّأوّينحرفّفيّ ّالداخلية،ّوهذا ّأوّالتدخلّفيّشؤونها أراضيها
 2.الكاملةّفيّإعلانّالحربّالاستثنائيةسلطاتهّّاستعمال

 :العادي عن مواجهة العدوانعجز وسائل القانون  .ب

ّأنّ  ّالحربّوّّإذ ّحالة ّإلىّالإعلانّعن ّلجوئه ّوقبل ّسلطاتهّارئيسّالجمهورية ستخدام
الكاملةّالمخولةّبهّبموجبّهذهّالحالة،ّلصدّالعدوانّالخارجيّالفعلي،ّأوّالذيّيوشكّعلىّأنّ

ّ ّالبلاد ّويمسّبسيادة ّذلكّإلىّالطرقّّواستقلالهايقع، ّقبل ّيلجأ ّيجبّأن ّالترابية، ّوحدتها أو
لتحكيمّاالسلميةّالمعروفةّفيّالقانونّالدوليّالعامّفيّحلّالنزاعاتّكالمفوضاتّوالوساطاتّوّ

ّمنّالطرق 3ّوغيرها ّالأولىّمنّالمادة ّإذّنصتّالفقرة ّالمتحدةّعلىّما33ّّ، منّميثاقّالأمم
أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي  مرارهاستيجب على أطراف أي نزاع من شأن »ّيلي:

للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والتحكيم والتسوية القضائية وأن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من 

 ختيارهم.االوسائل السلمية التي يقع عليها 
 
 

                                                 
 .95المرجعّسابق،ّصّالظروف الاستثنائية والرقابة القضائية،نقاشّحمزة:1ّّ
 .91صّالمرجعّنفسه:2ّ
 .111،ّالمرجعّالسابق،ّصالنظام السياسي الجزائريبوّالشعيرّسعيد:3ّّ
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أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا  ويدعو مجلس الأمن
1ّ«.رأي ضرورة لذلك

ّ ّعن ّالسلمية ّالطرق ّهذه ّعجز ّثبوت ّحالة ّّاحتواءوفي ّالأزمة المتمثلة في -هذه
 فقطّيجوزّلرئيسّالجمهوريةّإعلانّحالةّالحربّلإيقافّالعدوان.ّعندها-العدوان
 :الشروط الشكلية الإعلان حالة الحرب .2

 تتمثلّأساساّفيماّيلي:
  :جتماع مجلس الوزراءا .أ

مجلسّالوزراءّوهذاّماّيختلفّبمقارنةّّاجتماعرئيسّالجمهوريةّهوّالذيّيعملّعلىّّإنّ 
ّ ّهذاّّاجتماعمع ّالمجلسّبمناقشة ّبأعضاء ّيدفع ّما ّوهذا ّالحرب، ّحالة ّإعلان ّقبل الحكومة

نّكانواّيشتركونّبطريقةّغيرّمباشرةّفيّ ّاباعتبارهقرارّإعلانّحالةّالحرب،ّّاتخاذالموضوعّوا 
 2منّالقراراتّالكبرىّالتيّتتعلقّبمصيرّالوطن.

 :ستماع إلى المجلس الأعلى للأمنالا .ب

هّلهّالحريةّالكاملةّأنّ ّإلىّآراءّأعضاءّالمجلس،ّإلاّ ّبالاستماعرئيسّالجمهوريةّملزمّّإنّ 
حالةّالحربّأوّتأجيلّهذهّفيّالأخذّأوّعدمّالأخذّبهاّيعودّإلىّرئيسّالجمهوريةّفيّإعلانّ

ّالأخيرة.
ّكلّ ّفي ّرئيسّالجمهورية ّإلى ّالرأي ّتقديم ّفي ّتتلخصّمهمته ّأين ّالثاني ّالمقام وهو

ّ ّهذا ّالوطني، ّبالأمن ّالمتعلقة ّعنهّّالاختصاصالقضايا ّتفصح ّالذي ّلمجلسّالأمن المؤول
سسةّدستوريةّمنّالدستور،ّماّيستنتجّمنّذلكّأنّالمجلسّالأعلىّللأمنّيعتبرّمؤ191ّّالمادةّ

ّتخضعّلرئاسةّرئيسّالجمهورية.

                                                 
1ّّ ّفي ّفراسيسكو ّسان ّبمدينة ّالصادر ّالمتحدة، ّحكوماتّالأمم ّطرفّمندوبي ّمن ّالموقع ّالمتحدة: ّالأمم جوان11ّّميثاق

 .1911أكتوبر12ّّأّانضمتّالجزائرّإلىّهيئةّالأممّالمتحدةّفي1905ّ
 .111،ّالمرجعّالسابق،ّصّالنظام السياسي الجزائريبوّالشعيرّسعيد:2ّّ
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ّّ ّالرأيّالاستنتاجوهذا ّفيّتقديم ّوفي1ّيتولدّعنّالتعبيرّالدستوريّالذيّيجدّمصدره ،
 الأخيرّتعودّالحريةّالكاملةّلرئيسّالجمهوريةّفيّإعلانّحالةّالحربّأوّتأجيلّهذهّالأخيرة.

 :الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ستشارة رئيس المجلسج. ا
ّغرفتيّ ّرئيسي ّالحرب ّحالة ّإعلان ّقبل ّكذلك ّالجمهورية ّرئيس ّّّّّّّّّّيستشير

ّ ّالنوابّّباعتبارهماالبرلمان، ّالشعبّوآراء ّتمثيل ّعلى ّبذلك ّويشرفان ّالتشريعية، ّالسلطة رأي
والأعضاء،ّومراقبةّالسلطةّالتنفيذيةّفيّقراراتهاّوأعمالهاّخاصةّتلكّالتيّتتعلقّبحقوقّالأفرادّ

2ّوحرياتهم.
أهميتها،ّنظراّلماّينتجّعنّإعلانّحالةّالجربّمنّآثارّبالغةّتؤثرّفيّّالاستشارةولهذهّ

ّمدةّ ّبالدستور ّوقفّالعمل ّالسلطاتّأثناء ّجميع ّوذلكّتوليّرئيسّالجمهورية ّالبرلمان، مهام
ّحالةّالحرب،ّفلهّسلطةّالتشريعّطيلةّهذهّالمدة.

ّ ّهذه ّأهمية ّمن ّبالرغم ّالاستشارةلكن ّأنها ّإلا ّرئيسّ، ّيقيد ّشكلي ّإجراء ّمجرد تبقى
ّالجمهوريةّفيّأدائهّلإعلانهّحالةّالحرب،ّدونّالأخذّبنتيجته.

 :جتماع البرلمان وجوباد. ا
ّعطلةّ ّالنوابّوالأعضاء ّيأخذ ّأن ّيمكن ّولا ّالحرب، ّمدة ّطيلة ّالبرلمانّوجوبا يجتمع

ّعلى ّالحفاظ ّلضمان ّمؤسساتها ّبجميع ّالبلاد ّتتهدد ّالتي ّالأزمة ّهذه ّإذّّأثناء ّالعام، النظام
3ّيجتمعّالبرلمانّتلقائياّدونّدعوةّمنّرئيسّالجمهورية.

رئيسّالجمهوريةّينفردّبقرارّإعلانّحالةّالحربّدونّمشاركةّفعليةّمنّالبرلمانّّإلاّأنّ 
ّالتيّتتناسبّمعّظروفّ-القانونّبقوة-الوجوبيّّبالاجتماعالذيّيكتفيّ وممارسةّصلاحيته

ّالحرب.

                                                 
،ّصّص1ّ،1111ّ،ّدارّالهدىّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّطالدولي المعاصر والقانون الدستوريالقانون بوقفةّعبدّالله:1ّّ

111-112. 
 .21،ّالمرجعّالسابق،ّص6991إشكالية المركز القانوني للسلطة التنفيذية في ضوء دستور ّ:خلوفيّحفيظة-بنايّخديجة2ّ
 .091-091المرجعّالسابق،ّصّصّّالدستوري،القانون الدولي المعاصر والقانون بوقفةّعبدّالله:3ّّ
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ّ

المؤسسّالدستوريّلمّيخولّالبرلمانّحقّالمصادقةّعلىّنصّتشريعيّأوّّوعليهّفإنّ 
رقابي،ّإذّأنّالبرلمانّلاّيستطيعّمباشرةّالسلطاتّالتيّأسندهاّلهّالدستورّّاختصاصممارسةّ
1ّحالةّالحربّوالعودةّإلىّالعملّبالدستور.ّانتهاءإلىّحينّ

ّأنّ  ّالجمهّغير ّرئيس ّتوقيع ّحالة ّفي ّملزمة ّالبرلمان ّموافقة الهدنةّّلاتفاقياتورية
ومعاهداتّالسلم.ّوقدّقيدّالمؤسسّالدستوريّرئيسّالجمهوريةّبأخذّرأيّالمجلسّالدستوريّفيماّ

 يخصّعرضهاّعلىّالبرلمانّالمجتمعّوجوبا.
 :توجيه خطاب للأمةه. 

علامّالأمةّبماّ استقرّيتمثلّهذاّالشرطّفيّضرورةّأنّيقومّرئيسّالجمهوريةّبإخبارّوا 
ّيتعلقّبالتدابيرّالتيّينويّ وماّيترتبّعليهاّّ-ّإعلان حالة الحرب-ّاتخاذهاعليهّالرأيّفيما

ّمنّتقييدّالحقوقّوالحرياتّالعامة،ّبحيثّتتولىّوتمارسّالسلطةّالعسكريةّجميعّالسلطات.
ّ ّفي ّعليها ّيسير ّالتي ّالعامة ّالأسس ّالخطاب ّهذا ّفي ّالجمهورية ّرئيس هذهّّويحدد

ّالأالفترة ّويوضح ّالحربّ، ّحالة ّإلىّإعلان ّالذيّّ-سبابّالتيّدعته ّالفعليّأو أيّالعدوان
2ّوماّسوفّيتخذهّمنّإجراءاتّلمواجهةّالأزمة.ّاتخذهيوشكّأنّيقعّوماّ

ّللإجراءاتّ ّالقوي ّالسياسي ّالتبرير ّبمثابة ّالأمة، ّعلى ّالجمهورية ّرئيس ّخطاب ويعد
ّبهدفّالحفاظّعلىّأمنّوسلامةّالدولة.ّاتخذهاالتيّّالاستثنائيةوالتدابيرّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 .091،ّالمرجعّالسابق،ّصأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريبوقفةّعبدّالله:1ّّ
 ّ.99-92،ّالمرجعّسابق،ّصّصّالظروف الاستثنائية والرقابة القضائيةنقاشّحمزة:2ّّ
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ّ
 :الآثار المترتبة عن إعلان حالة الحرب: الفرع الثالث

رئيسّالجمهوريةّيتمتعّبسلطاتّّبأنّ 1ّمنّالدستور،111ّالمادةّّنستنتجّمنّخلالّنص
واسعةّبعدّإعلانّحالةّالحرب،ّوالمتمثلةّخاصةّفي:ّتمركزّجميعّالسلطاتّفيّيدهّّاستثنائية

 الحرب.ّانتهاءإضافةّإلىّتمديدّالمدةّالرئاسيةّإلىّغايةّ
ّبالرغمّمنّأنّالحقوقّ إذّلاّيقصدّمنّإيقافّالعملّبالدستورّإيقافهّبمفهومهّالشامل،

ّوالدليلّعلىومؤسساتها،ّّوحمايةّالأمةتتراجعّوتحلّمحلهاّالمصلحةّالوطنيةّّوالحرياتّالعامة
ّ ّهو ّيتماشىّّاجتماعذلك ّبما ّصلاحياته ّوممارسة ّالحرب، ّحالة ّإعلان ّبعد ّوجوبا البرلمان

2ّوظروفّالحرب.
ّ

                                                 
 منّالدستور.111ّأنظرّنصّالمادة1ّّ
 .111،ّالمرجعّالسابق،ّصفي الجزائر الاستثنائيةالحريات العامة في ظل الظروف :ّبوكراّإدريس2ّ



 

 

 

 

 

 

                           

المبحث الأوّل: الرق ابة السياسية والدستورية على أعمال الإدارة المركزية في مجال ضبط  
 الحقوق والحريات العامة

الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق  المطلب الأوّل: الرق ابة السياسية على أعمال  
 والحريات العامة

 الفرع الأوّل: دور الرق ابة البرلمانية في حماية الحقوق والحريات العامة
 الفرع الثاني: حرية الرأي العام كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة

 عامةالمطلب الثاني: الرق ابة الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات ال
 الفرع الأوّل: عدم فعالية ازدواجية طرق ممارسة المجلس الدستوري للرق ابة

 الفرع الثاني: محدودية جهات الإخطار
المبحث الثاني: مبدأ المشروعية ودور الرق ابة القضائية في مجال ضبط الحقوق والحريات  

 العامة
 المطلب الأوّل: نطاق تطبيق مبدأ المشروعية

 السلطة التقديريةالفرع الأوّل:  
 الفرع الثاني: أعمال السيادة

 الفرع الثالث: تجاوز السلطة التنفيذية للسلطات الأخرى
 الفرع الرابع: الظروف الاستثنائية

 الفرع الخامس: مبدأ المشروعية من ضمانات حقوق الإنسان
 المطلب الثاني: دور الرق ابة القضائية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة

 الفرع الأوّل: مدى رق ابة الق اضي للعمل الإداري
 الفرع الثاني: عدم توجيه أوامر للإدارة وسلطات الق اضي في مواجهتها
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 تمهيد:
ها ، إذ أن  والحريات العامةتحظى الإدارة المركزية بقدر كاف وواسع في حماية الحقوق 

عطاء ذيتسعى جاهدة لتحقيق السعادة الكاملة للمواطن  كل حق حقه، فرغم كل الجهود التي  وا 
         الواقع العملي يبرر تقييدها للحقوق والحريات  أن   تبذلها الإدارة المركزية في هذا المجال، إل  

العامة، فالوسيلة الجديدة الحقيقية لتحقيق السعادة المنشودة هي الحرية، عن طريق الرقابة 
 .لمركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامةأعمال الإدارة ا والدستورية علىالسياسية 

 سنتناول فيما يلي: مبحثينهذا الفصل إلى لهذا قسمنا 
 الرقابة السياسية والدستورية على أعمال الإدارة المركزية في مجال  ث الأوّل:ـــــبحـــــالم

  .ضبط الحقوق والحريات العامة
 مبدأ المشروعية ودور الرقابة القضائية في مجال ضبط  الثـــــــــانـــي:ث ـــــبحـــــالم

 .الحقوق والحريات العامة
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الرقابة السياسية والدستورية على أعمال الإدارة المركزية في مجال : لالمبحث الأوّ 
 :والحريات العامة ضبط الحقوق

        تعتبر الرقابة على أعمال الإدارة المركزية من أنجع الوسائل لحماية سيادة 
القوانين، والآلية الفضلى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم، بل والعمل على 

 نطاقها من خلال حمايتها لها. واتساعتطويرها 
المركزية في مجال ضبط رة االرقابة السياسية على أعمال الإد: لالمطلب الأوّ 

 :الحقوق والحريات العامة
ها تلك التي تقوم بها هيئة ذات صفة سياسية نص الدستور تعتبر الرقابة السياسية بأن  

عليها، هي من المظاهر الأساسية لنفاذ القاعدة الدستورية، وقد تكون هذه الهيئة مشكلة من 
الرقابة البرلمانية لها دور فعال في حماية الحقوق  ( حيث أن  البرلمانالسلطة التشريعية )

 ، كما أن  الرأي العام يعتبر كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة.والحريات العامة
 :دور الرقابة البرلمانية في حماية الحقوق والحريات العامة: لالفرع الأوّ 

البرلمان جهازا وقائيا، يقوم بعمل الرقابة الذاتية يجب أن يكون دائما نبض  باعتبار
الأمة، وضميرها الحي، وكذلك يجب أن يكون الرأي العام دائما مستيقظا، ومستعدا للدفاع عن 

 1حقوق الأفراد وحرياتهم.
 :رقابة البرلمان حماية حقيقية للحقوق والحريات العامة .1

ولعل تعتبر الرقابة البرلمانية رقابة أساسية ومتخصصة لضمان شفافية العمل الضبطي، 
ها صادرة عن هيئة دستورية تتمتع بالشرعية الشعبية وتعمل على مميزات الرقابة البرلمانية أن   أهم

المواطنين وحماية حرياتهم، كما يمكنها تقديم ملتمس الرقابة وحتى سحب  انشغالتإيصال 
 2وهذه الوسائل تجعل من رقابة البرلمان رقابة أصيلة.الثقة 

 
 

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الرقابة الدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسيةحازم صلاح العجلة:  1

 .87، ص2002الجزائر، الماجيستر في القانون العام، تخصص القانون الدستوري، جامعة 
، 2002، 00، مجلة الفكر البرلماني، العدد عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنعوايدي عمار:  2

 .82ص
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 :رقابة البرلمان مجرد ضمانة تكميلية لحماية الحقوق والحريات العامة .2
هناك من الفقهاء من قلل من حجم  رغم ما تتمتع به رقابة البرلمان من مميزات إل أن  

في رأيهم إلى عدم  ويرجع هذا، والحريات العامةالبرلمانية في حماية الحقوق  وأهمية الرقابة
 والقانونية للترشحالمؤهلات العلمية  اشتراطتخصص أعضاء البرلمان في مواضيع الضبط لعدم 

ن   المؤهلات الضرورية فإن   امتلكوالشغل مقعد البرلمان، كما أن أعضاء البرلمان حتى وا 
بأسرار النشاط تقارير السلطة التنفيذية في مجال الضبط دون العلم  رقابتهم تنصب على

 1الحكومي أو حقيقة ميدان الضبط.
هذه الرقابة مرتبطة بالحزب الحائز على الأغلبية من مقاعد  إضافة إلى كل ذلك فإن  
 2.الحزبية على موضوعية الرقابة وفعاليتها العتباراتالبرلمان وعليه يمكن أن تغلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الآليات الداخلية لكفالة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطنعلال قاسي:  1

 .55، ص2002، 02بلعباس، الجزائر، العددسيدي 
 .85، المرجع السابق، صعملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنعوايدي عمار:  2
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 :لحماية الحقوق والحريات العامةحرية الرأي العام كضمانة : الفرع الثاني
ما تتمثل في يقظة المعارضة البرلمانية، كما تتمثل فيما يبديه أقوى ضمانات الحرية إن   إن  

أعضاء الهيئة النيابية، وما يبديه الرأي العام من  والتأثير علىالرأي العام من قوة في الضغط 
 البأس والغيرة على حماية الحقوق والحريات بأسا يخشاه الحاكمين.

ذا الرأي العام يعد رقيبا على السلطات جميعا،  أحد أن ينكر أن   باستطاعةفليس  وا 
الدستور فيما تضعه من ها لن يمكنها أن تقدم على مخالفة السلطة التشريعية حسابه، فإن   حسبت
 قوانين.

ي العام ينكب أفي عصرنا الحاضر، جعلت الر  وصعوبة العيشلكن مع تعقيدات الحياة، 
الضرورية للعيش بكرامة  وتوفير احتياجاتهعلى أمور معينة فقط وهي كسبه لقوت يومه، 

الخاصة  الأفراد بأحوالهم فانشغالفيها،  ومجريات الأحداثعن أمور الدولة  وجعلته ينصرف
بشكل كاف بإرادة أحوال المجتمع، وجهلهم  اهتمامهموسط تعقيدات الحياة أدى إلى عدم 

 1بالحقائق السياسية التي تجرى من حولهم.
تأثير الرأي العام على السلطة يشترط أن يكون الأفراد على درجة  إضافة إلى ذلك فإن  

على عوامل كثيرة منها مدى قوة  يعتمدوالفعال ، فالرأي العام القوي والنضوجكبيرة من الوعي، 
 2المجتمع. ودرجة تقدمالوعي السياسي لدى الأفراد 

مقيدة رغم النصوص القانونية التي  والحريات العامةلكن رغم كل هذا تبقى الحقوق 
 3نصت على ضمان حمايتها.

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة (2002-1191حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي )مرزوقي عمر:  1

ياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الماجيستر، فرع التنظيم الس
 .22م، ص2005الجزائر، 

وكما يقول بيردو فإن  الرأي العام ل يختار موضوعاته ول يستنبط توجيهات يفرضها على الحكام، فالموضوعات التي تشغله  2
 .أو الجماعات ذات المصالح والصحف التي تنطق باسم تلك الجماعاتإنما هي من عمل أو اقتراح الأحزاب 

فخير مثال على ذلك في الواقع العملي، أين أعلنت الحكومة من خلال وزير التصال الحرب على جريدة الخبر على عناوين  3
لأحداث في أقل من أسبوع، صحيفة مستقلة، أخر قلاع الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر. إذ تسارعت ا

ماي، اليوم العالمي  3ووجدت جريدة الخبر نفسها في معركة سياسية تحت غطاء قضائي، وشاءت الصدف أن يتزامن ذلك مع 
" أساسا مرجعا رئيسيا في خطها الفتتاحي، الذي لم ولن الخبرلحرية التعبير، أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، تضعه" 

" التي ولدت في جو سياسي خاص، كانت نتاج أحداث الخبرما كانت الظروف، ومهما حدث من مساومات. "تحيد عنه، مه
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 والحريات العامة:الرقابة الدستورية ودورها في حماية الحقوق : المطلب الثاني
حماية  والسهر علىيعتبر المجلس الدستوري الجهاز الأساسي الذي يساهم في الضمان 

، وذلك سواءا تعلق الأمر بالقوانين العضوية أو القوانين والحقوق والحريات العامةالدستور 
القانون  باعتباره فعاليتهبدافع ضمان سمو الدستور و  وحريات الأفرادالعادية المتعلقة بحقوق 

 1البلاد. الأسمى في
ه يعتبر المرجعية الأساسية الذي يستند المجلس الدستوري في رقابته الدستورية إذ أن  

للأفراد ليكفل حقيقة واقعية تجعله بعيدا عن التضارب  والحريات العامةالمتعلقة بالحقوق 
طرق ممارسة المجلس  ازدواجية، خاصة في حالة عدم فعالية 2مع القوانين الأخرى والتعارض

 .الدستوري للرقابة، وفيما يتعلق بمحدودية جهات الإخطار
 :طرق ممارسة المجلس الدستوري للرقابة ازدواجيةعدم فعالية : لالفرع الأوّ 

ا مسندة إليه عبر نوعين من الرقابة وتتمثل إم   مهماتيساهم المجلس الدستوري في عدة 
في الرقابة السابقة أي قبل صدور القانون وقبل أن يصبح واجب التنفيذ، فهذه الأخيرة تمنع من 

ن  هذه الرقابة ناقصة الفعالية في ضمان  اعتبرتصدور أي قانون مخالف للدستور، حتى وا 
 الحقوق والحريات العامة.

 
 
 

                                                                                                                                                             

زمني عصيب، دفع فيه الصحفيون ومستخدمو القطاع حياتهم لتكريس مبادئ  ، خطت خطواتها الأولى في ظرف0877أكتوبر 
معارك، مع الجماعات الدموية والظلاميين، وأحيانا كثيرة مع  "رالخب"الديمقراطية وحرية الرأي والتفكير والتعبير، خاضت فيه 

 واستطاعت( وغلق مصادر الخبر والتصحيحات الضريبية... الإشهار والرقابة والمتابعات القضائية،السلطات العمومية ) 
يره...، ورغم نص الدستور خزانها الأوحد هو المواطن هناك في الجزائر العميقة ول أحد غ " أن تربح هذه المعارك، لأن  الخبر"

 .هذه الحرية تبقى مقيدة في الواقع العملي أن   على عدم المساس بحرمة حرية الرأي إل   22في مادته 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، فرع القانون المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه وطبيعتهبوسالم رابح:  1

 .022، ص2005منتوري، قسنطينة، العام، كلية الحقوق، جامعة 
، الملتقى نموذجا 1111دستور الجزائر -التعديل الدستوري دوافعه ومبرراته-سكورة آيت يحي: -قوادري صامت جوهر 2

ديسمبر  08و 07الدولي حول "التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء التغييرات الدولية الراهنة حالة الجزائر"، يومي 
 . 20م، ص2002كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، م، 2002
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القانون واجب فالمجلس الدستوري يمارس كذلك الرقابة اللاحقة أي بعد أن يصبح 
التنفيذ، وكذلك في حالة إذا لم يمر التشريع أو القانون من الرقابة السابقة، فهنا يمكن تدارك 

ها فشلت في ضمان الحقوق أن   إل   احتياطيةا الرقابة اللاحقة إذن فهي عدم دستورية القوانين أم  
 العامة. والحريات
 :الحقوق والحريات العامةفعالية الرقابة السابقة الوقائية في ضمان  نقص  .1

تعتبر الرقابة السابقة بأنها الرقابة التي تمارس قبل أن يدخل القانون حيز النفاذ، أي قبل 
ر على استقرا اجتهادالمجلس الدستوري الجزائري في  الإصدار أو التطبيق. ومن الملاحظ أن  

 وقواعد النظامالرقابة السابقة على دستورية القوانين العادية ومدى مطابقة القوانين العضوية 
 1الداخلي لغرفتي البرلمان، ويتم التأكد عليه من قبل غرفتي البرلمان.

وتتميز الرقابة السابقة بتفادي تطبيق قوانين غير دستورية، وكذلك سريعة فهي غير 
 .اختياريةبمظهرين من الرقابة: رقابة سابقة وجوبية ورقابة سابقة  محددة إذ تتمثل بآجالمقيدة 
 الوجوبية:الرقابة السابقة  .أ

بناء على إخطار من  ممارسة هذه الرقابة ليست تلقائية إذ ل يمكن ممارستها إل   إن  
إحدى السلطات المؤهلة دستوريا، وتتمثل القواعد الخاضعة للرقابة الوجوبية في القوانين 
العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، ويكون الإخطار من قبل رئيس الجمهورية 

نفاذ أي قبل قبل أن تصبح القواعد واجبة ال ويكون الإخطارعن طريق الأمين العام للحكومة، 
ل    هذه القواعد القانونية غير دستورية. اعتبرت إصدار هذه الأخيرة وا 
لكل من  والنظام الداخليالخاضعة للرقابة الوجوبية في القوانين العضوية  وتتمثل القواعد

 2غرفتي البرلمان، ويكون الإخطار من قبل رئيس الجمهورية عن طريق الأمين العام للحكومة.
                                                 

، جامعة محمد خيضر بسكرة، 02"، م.إ. ق، العدد " العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري: بن عبد الله عادل 1
 .287، ص2007

الموافق ال  0200ربيع الأول عام  27المؤرخ في  320-80من المرسوم الرئاسي رقم  23تنص الفقرة الأخيرة من المادة  2
يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية و هياكلها، و يضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، الجريدة الرسمية  0880أكتوبر سنة  08

طلع الأمين العام للحكومة..... وبهذه الصفة تتمثل مهمته خاصة فيما يض: " 25، العدد 0880أكتوبر  08المؤرخة في 
يأتي ...يتابع كل مراحل الإجراء التشريعي لاسيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس= الشعبي الوطني، 

هورية الدستورية في إخطار وتسلم اقتراحات القوانين و معالجتها، وأسئلة النواب الكتابية، واستعمال سلطة رئيس الجم
أعلاه، عن تخويل الأمين العام للحكومة  320-80"، لم تنص المراسيم اللاحقة والملغية للمرسوم رقم المجلس الدستوري
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 الاختيارية:الرقابة السابقة  .ب
فيما يتعلق بالمهام والقوانين  اختياريةالمجلس الدستوري يساهم في ممارسة رقابة  إن  

الإخطار في هذه الحالة يمارس من طرف الهيئات المخولة التي لها  العادية والتنظيمات، إذ أن  
عبي الوطني أو رئيس الحق في الإخطار المتمثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الش

مجلس الأمة، فلا يكون الإخطار مقتصرا على هيئة معينة بالنسبة لذاك أو لذلك التصرف، 
على خلاف الرقابة الوجوبية التي يقتصر فيها حق الإخطار على رئيس الجمهورية. وبالعودة 

رئيس الجمهورية يصدر » :على أن   تنص 0882من دستور  0فقرة  022إلى نص المادة 
 .«يوما من تاريخ تسليمه إياه... 00قانون المصادق عليه من قبل البرلمان في أجل ال

رئيس الجمهورية هو الأوفر حظا في إخطار المجلس الدستوري كونه  ونستنتج أن  
الماسك بصلاحية الإصدار، فلا شك يمنعه من إفشال إرادة الجهات الأخرى المعترفة لها بحق 

 المتناعلها عيوب إذ تقلل من إمكانيات الرقابة  الختياريةالرقابة السابقة  ونلاحظ أن   الإخطار،
وسيلة لتدارك  ةاللاحقهذا الحق، ولهذا تعتبر الرقابة  استعمالالمخولة حق الإخطار عن  أةالهي

التجربة أثبتت فشل الرقابة بالشكل  أن   ، إل  احتياطيةسريان قانون غير دستوري ورقابة لحقة 
 مارس به في ضمان الحقوق والحريات العامة، حيث لم يسجل المجلس الدستوري إل  الذي ت
 .اختياريةخطارات سابقة اخمس 

ذا قارنا الرقابة السابقة الوجوبية مع الرقابة السابقة  ، نستنتج أن الرقابة الختياريةوا 
بالعديد من القوانين الرقابة المجلس الدستوري إذ ل يمكن إجبار  حظيتالسابقة الوجوبية 

المختصة بإصدار القوانين المتعلقة بحماية القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات العامة  السلطات
 وهذا راجع إلى الحدود التي يتمتع بها المجلس الدستوري.

 

                                                                                                                                                             

 28الموافق لــــــ  0202ذي الحجة عام  07المؤرخ في  032-82صراحة لمثل هذا الختصاص: أنظر المرسوم الرئاسي رقم 
، العدد 0882يونيو  07دد الأجهزة والهياكل الداخلية الرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في ، يح0882مايو سنة 

، 2000يوليو سنة  22الموافق  0222المؤرخ في أول جمادي الأولى عام  088-00، أنظر أيضا المرسوم الرئاسي رقم 38
، تجدر 20، العدد 2000يوليو سنة  25سمية المؤرخة في يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، الجريدة الر 

الإشارة أن ه رغم سكوت المرسومان الرئاسيان المذكوران عن منح الأمين العام للحكومة، اختصاص استعمال سلطة رئيس 
مانة العامة الجمهورية الدستورية في إخطار المجلس الدستوري، إل أنه يمارس هذا الختصاص، أنظر الموقع الإلكتروني للأ

 "مهام، تنظيم وسير الأمانة العامة للحكومةللحكومة: " 
www.joradp.dz/har/index.htm.    

http://www.joradp.dz/har/index.htm
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 :ريات العامةفي ضمان الحقوق والح الاحتياطيةفشل الرقابة اللاحقة  .2
الرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تمارس على أي تصرف قانوني الذي يدخل حيز  إن  

ها نفسها نفس الرقابة التي يمارسها القضاء العادي في التطبيق، ونستنتج من هذه الرقابة بأن  
 سياق الرقابة القضائية، فهذه الأخيرة تمارسها المحاكم.
قضائية عادية، أي طرف في نزاع ما  أةهييتمكن في إطار الرقابة الممارسة من قبل 

سواء مدنيا أو تجاريا ..... أن يدفع بعدم دستورية التشريع محل التطبيق على النزاع المعروض 
 1على المحكمة، فيمتنع القاضي عن تطبيق القانون إذا قدر عدم دستوريته.

لرقابة اللاحقة في مختلف الدول إل أن نظام هذا القضاء تنظيم ا اختلافعلى الرغم من 
يندرج تحت نموذجين: أولهما يعهد بالقضاء الدستوري إلى قمة النظام القضائي العادي 

 والمتمثلة في المحكمة العليا وهذا ما يسمى بالنموذج الأمريكي.
ية قضائي ينشأ خصيصا للرقابة على دستور  اختصاصثانيهما يعد إلى جهة ذات 

ل مثال له كان في المحكمة الدستورية العليا في القوانين وهذا ما سمي بالنموذج الأوروبي وأو  
 2.والإسبانية، الإيطالية، الفرنسية والمحكمة الألمانيةالنمسا، 

لحقة على دستورية القوانين أي بعد أن يدخل  والخاصة رقابةتمارس المحاكم العادية 
من هذه  الختياريةالمؤسس الدستوري الجزائري الرقابة اللاحقة  استوحىالقانون حيز التنفيذ. 

والتفاقيات ا المعاهدات يتعلق رقابة دستورية القوانين العادية والتنظيمات، أم   النماذج فيما
التزاماتها دولة من  انحلال، إذ ل يمكن تصور اختياريةرقابة سابقة  عليها إل   الدولية فلا تمارس

 ها مخالفة للدستور.دت بها بحجة أن  التي تعه
ول يتمكن للمواطن الجزائري من اللجوء إلى المجلس الدستوري وهذا ما ينفي على هذه 

الأحكام التي  المؤسسة الطابع القضائي، نلاحظ إضافة إلى ذلك من الناحية الشكلية، أن  
ما ، إن  3ضائيةخصصها الدستور للمجلس الدستوري لم ترد في الفصل المخصص للسلطة الق

 4جاءت في فصل آخر متعلق بالرقابة.
                                                 

1 Charles cadoux, droit constitutionnel et institution politiques, théorie générale des institutions 
politiques, 2eme Edition, paris, 1980, p138. 

في القانون، فرع القانون  ، مذكرة لنيل شهادة الماجيسترعدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر: جمام عزيز 2
 .000، جامعة مولود معمري تيزي وزو، صوالعلوم السياسيةالعام، تخصص تحولت الدولة، كلية الحقوق 

 " من الدستور.المتعلق بتنظيم السلطات" في الباب الثاني "القضائية بالسلطةورد في الفصل الثالث المتعلق " 3
ل من الباب الثالث المخصص لـــ " 4  " من الدستور.الاستشارية والمؤسسات الرقابةالفصل الأو 
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محكمة  اعتبارهإذا كانت الرقابة اللاحقة تمارسها المحاكم، فالمجلس الدستوري ل يمكن 
المحاكم المذكورة سابقا يمكن للفرد اللجوء إليها على عكس المواطن الجزائري الذي ل  لأن  

 1يمكن له اللجوء إلى المجلس وهذا ما ينفي الطابع القضائي لهذه المؤسسة.
تثير حصيلة المجلس الدستوري في مجال الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين مسألة 

ستة  والمتمثلة فيبالنظر إلى عدد القرارات التي أصدرها المجلس  عدم فعالية نظام الرقابة وذلك
قرارات منذ تأسيسه لإضفاء الفعالية المتضمنة على المجلس الدستوري للرقابة على دستورية 
القوانين وذلك بإعادة صياغة النظام الإجرائي لعمل المجلس الدستوري وذلك عن طريق توسيع 

 2.الفعلية للهيئة الستقلاليةحق الإخطار وتكريس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .002المرجع السابق، ص، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر: جمام عزيز 1
 .003المرجع نفسه: ص 2
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 :محدودية جهات الإخطار: الفرع الثاني
 استبعديقتصر حق إخطار المجلس الدستوري على هيئات سياسية محدودة جدا، بحيث 

لى النظام المحدد  اجتهادالأفراد من ممارسة هذا الحق، وبالرجوع إلى  المجلس الدستوري وا 
 لقواعد عمله، نلاحظ أن هناك حالت للإخطار الذاتي للمجلس الدستوري.

 :حق الإخطار على هيئات سياسية محددة اقتصار .1
حق الإخطار في ظل الدستور الجزائري إلى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس  امتدلقد 

ل، كما يمكن إخطاره من خمسين نائبا الوزير الأو  الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو 
من الدستور  008أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

 الحالي.
ويمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة 

الحكم  اكمة أمام جهة قضائية أن  العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المح
التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وتحدد 

ما نصت عليه المادة  وهذا حسبهذه الحالة بموجب قانون عضوي،  وكيفيات تطبيقشروط 
 من الدستور. 077

رأيه أو يصدر قراره في ظرف عطي يويتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، و 
 ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

 وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة 
قراره  من الدستور، فإن   077المادة  المجلس الدستوري على أساس نص وعندما يخطرأيام، 
كن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره، ويم يصدر

أقصاها أربعة أشهر، بناء على قرار مسبب من المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة 
 الإخطار.

من  078ويحدد المجلس الدستوري قواعد عمله، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 
 الدستور.
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 :حالات الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري .2
لذاتي، تدخل المجلس الدستوري للفصل في دستورية تصرف ما، بدون يقصد بالإخطار ا

المخولة دستوريا حق الإخطار، وبدون أن  أةأن يكون ذلك بناء على إخطار من قبل إحدى الهي
يخوله الدستور هذا الحق، فهو إخطار المجلس الدستوري بنفسه، ول يتقيد المجلس الدستوري 

نب أحكام المطالب بالفصل في دستوريتها، أن يثير من بطلبات صاحب الإخطار، فله إلى جا
، وهو ما ل يمكن أن 1تلقاء نفسه عدم دستورية أحكام أخرى في النص القانوني المحال عليه

 2تقوم به هيئة قضائية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Benhenni abdelkader, le conseil constitutionnel, organisation et compétence, in le conseil 
constitutionnel, faxcule 1, Alger, 1991, p72. 
2 Arletre heyman doat, libertés publiques et droits de l'homme, 3èmè Edition, L.G.D.J, paris, 
1994, p 123. 
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مبدأ المشروعية ودور الرقابة القضائية في مجال ضبط الحقوق : المبحث الثاني
 العامة:والحريات 

يعتبر مبدأ المشروعية العمود الفقري لبناء النظام القانوني في الدولة، لذلك نجده يسعى 
إلى إقامة التوازن بين الحقوق والحريات ويوضح للدولة كل سلطاتها وقدراتها، فوضع حد 

حقوق وحريات الأفراد المقرر في الدستور  احتراملسلطات ضبط المشروعية يهدف إلى ضمان 
السلطة من جانب الإدارة من خلال  استخدامانين وحمايتها من أي إساءة أو تعسف في والقو 

 .نطاق تطبيق مبدأ المشروعية، ودور الرقابة القضائية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة
 :نطاق تطبيق مبدأ المشروعية: لالمطلب الأوّ 

 احترامللإدارة، أثناء ممارستها لأعمالها هو  التزاممبدأ المشروعية وما يعينه من  إن  
قواعد القانون عند إصدارها لتصرفاتها، ويمثل خضوعها لقواعد القانون قيد من القيود الواردة 

 . احترامهفي حرية الإدارة إذ أن المشرع جعل هذا المبدأ ضابط يجب 
 :السلطة التقديرية: لالفرع الأوّ 

تتمتع الإدارة أثناء ممارستها بنشاط معين بكامل الحرية في إتيان تصرف معين أو 
عن إتيانه، كما لها الحق في تقدير التدخل لمواجهة ظرف معين وتحديد وقت هذا  المتناع

الإدارة تكون سلطاتها مقيدة إذا ما تم تحديد مسلكها  ولهذا يمكن القول أن   التدخل لمواجهته،
ل  مسبقا في الق  تتحول إلى مجرد أداة تنفيذ. انون وفي هذه الحالة يكون عملها روتيني، وا 

ويبرر منح الإدارة سلطة التقدير بأن الصالح العام كثيرا ما يتطلب ترك قدر من الحرية 
الإدارة هي الأقدر على مواجهة الأوضاع ذلك أن المشرع ل  للعمل وفقا لمقتضياته كون أن  

، وما يجب الإشارة إليه أن الإدارة 1قة لعلاج كل حالة يتصور وقوعهايمكنه وضع مقاييس دقي
في أغلب تصرفاتها هي مقيدة في جانب منها ولها سلطة التقدير في الجانب الآخر، والسلطة 
التقديرية ل تجد مصدرها فقط في المصادر الرسمية كالتشريع، حيث ل توجد هذه السلطة 

بل يجب من جانب آخر أن يكون القضاء لم يضع قيودا  بمجرد تخلف نصوص آمرة أو ناهية،
جديدة على تصرفات الإدارة في أمر معين يراها لزمة لتحقيق العدالة ولحسن سير المرافق 

 العامة.
 

                                                 
 .20، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.س.ن، صولاية القضاء على الأعمال الإداريةبوسيني عبد الغني عبد الله:  1



 الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة.  تقييد سلطات                                   :الفصل الثاني

~ 44 ~ 
 

تصرفاتها يجعل من نطاق مبدأ  اتخاذالإدارة تتمتع بقدر من الحرية في  ومنه فإن  
صرف للأساس القانوني، وصدوره من سلطة الت استنادالمشروعية يضيق وتتوقف حدوده عند 

مختصة، دون أن يتعداه، مما يتعين معه تحديد مجال هذه السلطة ومدى خضوع الإدارة في 
 1ممارستها للقضاء.

 :أعمال السيادة: الفرع الثاني
" التي مفادها خروج السيادة أعمالمجلس القضاء الفرنسي له دور في خلق نظرية"  إن  

فلاتها من الخضوع لرقابة القضاء عاديا كان أو إداريا، وهذا طائفة معينة من أع مال الإدارة وا 
هذه الأخيرة خروجا صريحا  اعتبرته بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، إذ أن   لرتباطهانظرا 

 المشروعية. على مبدأ
المبدأ وتختلف هذه النظرية عن نظرية الظروف الستثنائية التي تخرج نوعا ما من حدة 

بعكس أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء كليا، مما يضفي خطورة على هذه الأعمال 
 إذ ما لجأت السلطة التنفيذية إليها فلا يجد الأفراد بذلك أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، لأن  

 2القضاء ل يمكنه إطلاقا التعقيب على هذه الأعمال.
 :فيذية للسلطات الأخرىتجاوز السلطة التن: الفرع الثالث

تمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة تمتاز بها أثناء حالت الطوارئ بهدف 
حسن سير المرافق العامة والحفاظ على أمن الدولة وصيانته، وهذا ما يجعلها في  استمرارية

هذا ل يعني أنها   أن  ، إل  3بعض الأحيان تفوق الحدود الممنوحة لها في الظروف العادية
خرجت على مبدأ المشروعية بل العكس فهي تساهم ببقاء الدولة وذلك بغية الحفاظ على حقوق 

هذا التجاوز ل يكون  أن   الحياة، إل   لستمراروالحريات العامة للأفراد في المجتمع وفتح المجال 
ل كزية الممثلة في الوزير الأو  عندما يقرره القانون على سبيل المثال: كأن تقوم الإدارة المر  إل  

                                                 
دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في بن ستول عبد الرحمن: -بن تونسي سهشمين-هادف فيصل 1

 .08م، ص2007، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، الاستثنائيةظل الظروف 
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية مبدأ المشروعية في القرار الإداريبن كدة نور الدين:  2

 .02م، ص2005الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
، 0882، القاهرة، 0، دار النهضة العربية، طمبادئ الأنظمة السياسية المعاصرة )دراسة مقارنة(أبو زيد محمد عبد الحميد:  3

 .85ص
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، هذا ما نصت عليه 1بإصدار مرسوم تنفيذي يمس إحدى المجالت المخولة أصلا للبرلمان
 2أمن الدستور الساري المفعول. 20المادة 

 الاستثنائية:الفرع الرابع: الظروف 
زم الإدارة أثناء مواجهتها الظروف غير العادية فإنها تستطيع التحلل أي ل تلت إن  

بالقانون، فهذا ما يؤدي بالضرورة إلى المساس بمبدأ المشروعية والعمل خارج نطاق مصادره 
الهدف من كل  ، إذ أن  3استثنائيةل يمكن السيطرة عليها إل بسلطات  الستثنائيةلأن الوضعية 
سعيا وراء الحفاظ على الحقوق والحريات العامة  استثنائيةمن مشروعية  انتقلتهذا أن الدولة 

 4للأفراد، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
 :مبدأ المشروعية من ضمانات حقوق الإنسان: الفرع الخامس

الدولية وبالأخص ما يتعلق بحماية حقوق  اللتزامات احتراميستوجب على الدولة 
الدولية أو ما يعرف بالقانون  التفاقياتنونية من مضمون الإنسان التي تستمد أغلب أسسها القا

 التفاقيات الدولي الحقوق الإنسان فهي تتمتع بالصيغة القانونية، لذلك يرى معظم الفقهاء بأن  
لها قيمة قانونية أعلى من النصوص القانونية الداخلية، وكذلك هناك بعض الفقهاء من يرون 

تقل عن مرتبة تقل عن مرتبة الدستور ولكنها تعلو عن  الدولية في مرتبة التفاقياتأن 
أن الشيء الأكيد وهو أن مبدأ  الدولية، إل   التفاقياتالتشريعات العادية، فمهما تكن مرتبة 

 5المشروعية يمثل ضمانات لحقوق وحريات الأفراد.
 
 
 

                                                 
، مذكرة لستكمال متطلبات ماستر أكاديمي، ميدان رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارةمرخوفي جمال:  1

 .020م، ص2005-ورقلة-السياسية، جامعة قاصدي مرباحالحقوق والعلوم 
 من الدستور. 020أنظر نص المادة  2
قراءة في قواعد  -الطوارئ العالمية(  )حالاتمضمون الحريات الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية جغلول زغدود:  3

القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية"، ، من أعمال الملتقى الدولي الثالث حول "دور القانون الدولي لحقوق الإنسان
 .020الوادي، ص  -حي الشط -بالقطب الجامعي الجديد  2000أفريل  28-27الجزء الأول، المنظم يومي 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها في الجزائرشاشوا نور الدين:  4
 .000، ص2002، -تلمسان  -حقوق جامعة أبي بكر بلقايد كلية ال

 .072المرجع السابق، ص، حماية الحريات ودولة القانوندجال صالح:  5
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 :دور الرقابة القضائية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة: المطلب الثاني
ه يضفي طابع الهيئة أو السلطة على يعتبر القضاء الإداري سلطة مستقلة، إذ أن  

القضاء، والغرض المقصود هو واحد ويتمثل في تحقيق مبدأ المشروعية، حماية الحقوق 
 هذا الهدف من شأنه أن يؤدي إلى والحريات العامة، بمعنى إرساء سيادة القانون، والقول بأن  

تشكيل حكومة القضاة يعد غير مؤسس، بحيث أن طبيعة صلاحية القاضي تكمن في الرقابة 
 .وليس التصرف

صلاحية البت في النزاعات القضائية المطروحة أمامه تمتد لتخول  من جهة، إن  
للقاضي الإداري سلطة التدخل في التدبير الإداري، إذ ليس له أن يحل محل الإدارة، أو أن 

من جهة أخرى، وجد القاضي الإداري أن سلطته تتوقف عند إصدار الحكم، فلم  مريوجه لها أوا
 يعد يتحكم في تنفيذ الحكم في الآثار المترتبة عنه.

 :مدى رقابة القاضي للعمل الإداري: لالفرع الأوّ 
يعتبر منع القضاء من الحلول محل الإدارة نتيجة منطقية لمبدأ عام يتمثل في أن 
القاضي الإداري يقضي ول يدير، وتقف سلطته عند حد بيان موقف القانون من التصرف أو 
العمل محل الطعن القضائي الذي يعرض عليه، دون أن يحل محل الإدارة عن طريق 

 م القانون، ويتخذ ما يقتضيه من قرارات )أول(.النتائج التي تترتب عن حك استخلاص
إذا كان مبدأ المشروعية يقتضي أن تتقيد الإدارة في جميع تصرفاتها بالقواعد القانونية 
الموضوعية في ظل الظروف العادية، فإنه قد يحدث أن تتغير تلك الظروف، فتلجأ الإدارة 

أساليب متنوعة قد تكون مخالفة  استخدام إلى الستثنائيةلمواجهة الأزمة التي سببتها الظروف 
ستمرارية خدمات المرافق اللقواعد القانونية القائمة قصد الحفاظ على النظام العام في الدولة و 

يسع للقاضي الإداري أن يحل محل الإدارة في بعض الأمور التي تكون من صميم  العامة. فلا
 سلطات السلطة التنفيذية )ثانيا(.
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 :عن الحلول محل الإدارة وضرورة تجاوزه الامتناعبين  .1
يمارس القاضي الإداري مبدئيا رقابته على أعمال الإدارة بعد تحريك دعوى من طرف 

 1أصحاب الصفة والمصلحة ضد الأعمال الإدارية غير المشروعة والأعمال الإدارية الضارة.
ار القرارات الإدارية، ذلك القضاء الإداري ل يستطيع أن يحل محل الإدارة في إصد إن  

أن إصدار مثل هذه القرارات يدخل في جوهر وظيفة الإدارة. فإذا قامت الإدارة وأصدرت قرارا 
لها فلا يدخل في سلطة القضاء الإداري  استحقاقهتغاضت فيه أحد موظفيها في الترقية، رغم 

بالترقية معناه حلول  الحكم الحكم بترقية الموظف إذا ما طلب ذلك الطاعن في دعواه، لأن  
يقضي في هذه  أن   قرار الترقية، فالقضاء ل يستطيع إل   تالقضاء محل الإدارة في إصدار 

 2الحالة بإلغاء قرار الترقية المطعون فيه إذا شابه وجه عدم المشروعية.
ذا رفضت الإدارة مثلا تعيين موظف في وظيفة بطلبها، أو في وظيفة تتعادل مع  وا 
درجته المالية، فأقام الموظف طعنا ملتمسا إلغاء قرار الرفض والحكم على الإدارة بترقيته. فلا 
يكون بمقدور القضاء إل أن يقضي بالإلغاء. في حالة التحقق من عدم مشروعية القرار، دون 

الإدارة، فلا يجوز  اختصاصيين في الوظيفة. ذلك أن الترقية بذاتها من صميم الحكم بالتع
 للقاضي الإداري وفقا للمبدأ العام الحلول محل الإدارة مهما كلف الأمر.

محكمة القضاء الإداري  اعتبرت، أين 3وأفضل مثال على ذلك قضية السيدة عائشة راتب
لمناسبات التي تحمل الإدارة على تقدير ليس للمحكمة أي رقابة على ا» في هذا الشأن:

التي تراعيها تنطوي في ذاتها  الاعتباراتالملائمة وعدم الملائمة في إصدار قرارها، أو على 

                                                 
، الجزء الأول، ديوان المطبوعات عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائريعوابدي عمار:  1

 .000الجامعية، الجزائر، د.س.ن، ص
 .227-200، د.س.ن، ص ص 0، منشأة المعارف، الإسكندرية، طالقضاء الإداري ومجلس الدولةأبو زيد مصطفى:  2
بتقدير  0828وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيدة عائشة راتب كانت قد حصلت على إجازة القوانين المصرية عام  3

جيد جدا، وهي من الدرجات التي تؤهلها لشغل إحدى الوظائف القضائية، وقد تقدمت للتعيين في إحدى الوظائف القضائية 
جلس في هذا الشأن، وقد ترقبت الفوز بإحدى تلك الوظائف نظرا لتربيتها بمجلس الدولة بناءا على الإعلان الذي نشره الم

 المتقدم بين أقرانها المتقدمين للتعيين في تلك السنة. إل  أن  قرار التعيين صدر خاليا من اسمها رغم أحقيتها القانونية في التعيين
-ذي حل محلها في هذا القرار. وقد تناولت المدعية مما ينطوي على إساءة استعمال السلطة. لذلك طعنت في تعيين الطالب ال

حقوق المرأة وما وصلت إليه في البلاد الأجنبية، وأوضحت أن إنكار تلك الحقوق إنما -في عريضة الدعوى التي تقدمت بها
أن عدم تعيينها  من هذا العرض إلى وانتهتيرجع إلى الرجال الذين يفكرون بعقلية قديمة وموروثة من تقاليد الأجيال البالية، 

قضائية  2لسنة  33السلطة، مما يستوجب الإلغاء والتعويض. الحكم الصادر في الدعوى رقم  استعمالينطوي على إساءة 
 .2008، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، منازعات الوظيفة العمومية، 1952/2/20بتاريخ 
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الإدارة في تقدير ظروف الأمر الإداري وملائمة إصداره  السلطة، ذلك أنّ  استعمالعلى إساءة 
مناسبات العمل وملابساته ووزن تحتاج بطبيعة وظيفتها إلى قسط كبير من حرية تقدير 

 .«مختلف السبل التي تصح أن تسلكها لتتخير منها أفضلها فيما تجريه من تصرفات
أن قصر بعض الوظائف على الرجال دون النساء لا يعدو أن » وأضافت المحكمة:

سلطتها الإدارية  بمقتضىيكون وزنا المناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيه الإدارة 
من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد، دون  الاعتباراتتى ش

        أن يحط ذلك من قيمة المرأة ولا أن ينال من كرامتها ولا خفض من مستواها الأدبي أو 
نّ  ما هو تخيير الإدارة في مجال تنفرد فيه لملائمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب الثقافي، وا 

 ومن ثمّ ذلك إخلال بمبدأ المساواة قانونا.  وليس فيظروف الحال وملابساته كما قدرتها هي، 
. وقضت المحكمة «السلطة استعمالفلا معقب للإدارة على تقديرها ما دام قد خلا من إساءة 

 برفض الدعوى.في هذه القضية 
ه ، فإن  اختصاصهلكن إذا كان القاضي ل يحل محل الإدارة في أداء عمل يدخل ضمن 

يملك أن يعقب على أي تصرف بأن يبين حكم القانون فيما هو متنازع عليه، فله بذلك أن 
الأولى قانونا بالترقية. وهو بذلك ل يحل محل الإدارة في تقرير ترقية بل يكتفي  يوضح من هو

المقيد  الختصاص، إذ يرتبط 1بتنبيه الإدارة إلى حكم القانون لتتخذ إجراءات الترقية بقرار منها
 الإدارة تخضع في ممارسته للرقابة القضائية. وثيقا، ولذلك فإن   ارتباطاللإدارة بفكرة المشروعية 

مضمون الرقابة على أعمال الإدارة هو التحقق من مدى مراعاة الشروط التي يتطلبها  إن  
القانون، فيكون القضاء بالتالي تفحص أعمال الإدارة غير المشروعة، أي المخالفة لما نص 

 القانون. عليه
فوفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، إذا تعرض القاضي لبحث ملائمة العمل الإداري قد 

نفسه سلطة رئاسية على جهة الإدارة، إذ يتدخل في صميم عملها ويحل محلها في  يجعل من
مباشرة وظيفتها، مع ذلك فقد تجاوز القاضي الإداري أحيانا المبدأ العام، فتدخل وبحث في 

 2ملائمة بعض عناصر القرار الإداري التي كانت متروكة في الأصل لتقدير الإدارة.
 

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ات الإدارية في التشريع الجزائريالرقابة القانونية على مشروعية القرار زرايقية عبد اللطيف:  1

 .207، ص2002في القانون العام تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 
 .88، د.س.ن، ص2، القاهرة، طالرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائيةكامل ليلى:  2
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رية للإدارة إذا كانت بعيدة عن التعسف، وهذا الأمر يتبين ويقر القضاء السلطة التقدي
خاصة في القرارات الضبطية وقرارات الوظيف العمومي، حيث تقيد بموجبها الإدارة بعض أوجه 

 1المرفق العام. وحسن سيرالنشاط الفردي في سبيل صيانة النظام العام 
أوامر ونواهي وتقرر في  ها تتضمن، لأن  وتقيد حرياتهموهي بذلك تمس حقوق الأفراد 

الرقابة على حدود هذه القرارات تعد من أهم  الغالب عقوبات توقع على مخالفيها، لذلك فإن  
 ضمانات الحريات العامة تجاه سلطات الإدارة.

ستثناءا لتقدير الملائمة في إجراء معين حين اهكذا يجوز للقاضي الإداري أن يتعرض 
في حالة ما لم  وذلك، والإجراء المتخذية الوقائع الثابتة يبحث عن التناسب بين خطورة وأهم

 يكن القانون قد حسم هذه الملائمة.
من هنا حرص القضاء الإداري على فرض رقابة صارمة على السلطة التقديرية للإدارة 

هذه القرارات يعد  اتخاذعن  المتناعسواء عند قيامها بوضع قراراتها أو عند رفضها ذلك، أي 
 تدخلا صريحا في مراقبة الإدارة بصدد تقدير ملائمة تصرفاتها.

وهو الأمر الذي دفع الفقه إلى القول بأن الملائمة في هذه الحالة هي عنصر من 
هذه العناصر محل الرقابة تنتقل من نطاق الملائمة  عناصر المشروعية أو أحد شروطها، فإن  

 2إلى نطاق المشروعية.
 :وتقدير الملائمة الاستثنائيةروف الظ .2

 لكي تبرر الإجراءات غير  استثنائيةل يكفي أن تدعي للإدارة بوجود ظروف 
ه بذلك فإن   اقتنعالإدارة. فإذا  ادعته، بل لبد أن يقتنع القاضي بما اتخذتهاالمشروعة، التي 

والذي يعد من المفروض  اتخذتهالتصرف الذي  اعتباري هيرتب نتيجة هامة في هذا الصدد. و 
في ظروف عادية بمثابة مشروع. معنى ذلك أن الرقابة التي يمارسها  اتخذغير مشروع لو 

تختلف عن تلك التي يمارسها في الظروف العادية، إذ يمتنع  الستثنائيةالقاضي في الظروف 
 مخالفة عناصر القرار الإداري مساس المشروعية في نزاعات معينة. اعتبارعن 

 
 
 

                                                 
 .272، د.س.ن، ص0، دار المعارف، القاهرة، طالتأديب في الوظيفة العامةعبد الفتاح حسن:  1
 .75مرجع السابق، صال، الرقابة على أعمال الإدارةكامل ليلى:  2
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المساس  أن   ، إل  الستثنائيةالقاضي عن الحلول محل الإدارة في ظل الظروف  امتنعلذا 
المتكررة على حقوق الإنسان جعلت القضاء الإداري بعيد النظر في رقابة مدى  العتداءاتو 

 ه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة.ملائمة القرار الإداري، معتبرا أن  
قد يكون له  الستثنائيةالقاضي عن الحلول محل الإدارة لسيما في الظروف  اعامتن فإن  

أثر رجعي إيجابي أو سلبي على الحقوق والحريات الأساسية، لكن الأمر الذي يجب أن 
غير  1المرافق العامة والشرعية. استمراريةنتغاضاه أنه ملزم بالموازنة بين الظروف السياسية، 

لقاضي الإداري يكتفي عند ممارسته لرقابته على أعمال الإدارة غير ا أن   أن هذا ل يعني
ت دون السعي إلى توجيه الإدارة وتمكين المتقاضي من كافة االمشروعة، إلغاء تلك القرار 

 2حقوقه، لغرض واحد وهو فاعلية القرار الإداري.
 وفي إطار هذه الرقابة، ل يصبح القاضي الإداري مجرد قاض يختص بالفصل في
المنازعات الإدارية على أساس سن قواعد القانون السائدة، كما هو الشأن بالنسبة للقضاء 
نما يصبح إضافة إلى ذلك قاضي الملائمة. ينظر في هذه الحالة بالإضافة إلى  العادي، وا 
قواعد القانون، إلى الظروف والمعطيات التي أحاطت بالقرار المتخذ، ومدى تقدير الإدارة لهذه 

 3، الأمر الذي أدى بالفقه إلى تشبه القاضي بالرئيس الإداري الأعلى.الظروف

                                                 
ديسمبر  02العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  1

الجريدة الرسمية  ، ونشر في0878ماي  02المؤرخ في  28-78، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0822
يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية في أوقات لى هذا الوضع:" منه ع 2حيث تنص المادة  0888لسنة  00عدد 

الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها 
 ".طبقا للاتفاقية الحالية، إلى المدعي الذي تقتضيه بدقة متطلبات... الوضع

النص يشير إلى اعتراف دولي اتفاقي حول مسألة إمكانية وضع نظام قانوني داخلي للظروف الستثنائية. وبناءا على إن  هذا 
ن كان العمد قد وضع  ذلك ل يوجد أي تناقض بين القانون الدولي والقانون الداخلي للدولة، التي وضعت القواعد الستثنائية. وا 

من تلك المادة وتجدر الإشارة أن الجزائر انضمت إلى العهد الدولي للحقوق  2الفقرة  بعض الضوابط في هذا الصدد أشارت إليه
، فإن  التفاقية الدولية تعد المصدر الثاني للمشروعية 0882من دستور  050، وطبقا للمادة 0878المدنية والسياسية في سنة 
 بعد الدستور وقبل التشريع.

2 Laraba Ahmed, le régime juridique de la gestion des crises, conseil de la nation, commissions 
de la défense nationale, première journées d'études parlementaires sur la défense nationale, « 
pour un débat citoyen sur la défense nationale », Alger, le 11-12 novembre 2001, Edition 
ANEP, Alger, p 107. 
3 Marcel waline , entendue et limite du contrôle du juge administratif sur les actes de 
l'administration, 1956, p 29. 
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أهميتها تتضاعف في ظل  ونظرا لأهمية تلك الرقابة على الحقوق والحريات العامة، فإن  
التي تتمتع بها الإدارة من أجل مواجهة  الستثنائية، حيث تتسع السلطات الستثنائيةالظروف 

من قبل الإدارة بدرجة كبيرة تفوق ما  للاعتداءض حريات الأفراد الأزمة. ويترتب على ذلك تعر 
رقابة القاضي الإداري هنا من المفروض أن تكون  تقوم به في ظل الظروف العادية. لهذا فإن  

 مع خطورة الوقائع. بمعنى لكي يكون الإجراء الستثنائيأكثر عمقا، إذ يجب أن يتوافق الإجراء 
لزما، وأن و مشروعا، لبد أن يكون ضروريا  الستثنائيةالظروف المتخذ في ظل  الستثنائي

 يكون هو الإجراء الوحيد أمام الإدارة.
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 :عدم توجيه أوامر للإدارة وسلطات القاضي في مواجهتها: الفرع الثاني
ه ل يستطيع أن يصدر إلى مبدأ الفصل بين السلطات أن   استنادايعتبر القضاء الإداري 

المبدأ  عن العمل، تبعا لهذا الموقف، فإن   المتناعأوامر صريحة للإدارة للقيام بعمل أو 
القاضي الإداري في هذا المجال، بالمقابل في  اختصاصالدستوري هو الذي يضفي طابع عدم 

لمشرع، قد حالة تخويل صلاحيات معينة للقاضي الإداري قصد توجيه أوامر للإدارة من طرف ا
دور القاضي ل يقتصر عند إصدار الحكم بل يمتد  مع القاعدة العامة )أول(. إن   التناقضيثور 

إلى ضرورة ضمان تنفيذه حماية الحقوق وحريات الأفراد، في هذا الإطار تتبين مدى سلطات 
 (.االقاضي في مواجهة الإدارة )ثاني

 :صلاحيات القاضي الإداري إزاء الإدارة .1
ه ل يجوز للقاضي أثناء بدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة أن  يقصد بم

عن عمل  المتناعالفصل في المنازعة المطروحة عليه توجيه أمر إلى الإدارة بالقيام بعمل أو 
 1معين سواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء أو دعاوي القضاء الكامل.

ذهب الفقه إلى التفرقة بين منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل من حيث سلطات 
على إلغاء القرار أو رفضه في دعوى الإلغاء دون  باقتصارهالقاضي الإداري في التصدي إليها، 

أن يتعدى ذلك إلى إلزامها بإصدار قرار آخر، كقرار تعيين موظف أو ترقيته، أو أمرها بتعديل 
تساع سلطاته في دعوى القضاء الكامل إلى سلطة اسواء كان قرارا فرديا أو لئحيا، و  قرارها

تحديد الحق والحكم بالتعويض، دون أن يتعدى ذلك بأمرها بدفع التعويض، أو الأمر بإلغاء أو 
سلطة القاضي الإداري  توسيعالعمومية. ومجلس الدولة في إحدى قراراته رفض  تنفيذ الأشغال
ليس بإمكان القاضي الإداري أن يصدر أوامر أو »: ما هو معروف تقليديا بقولهخارج نطاق 

تعليمات للإدارة، فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل، وأن سلطته تقتصر فقط على إلغاء 
أحكام القضاء الإداري على عدم  استقرتوعليه  2.«ت المعيبة أو الحكم بالتعويضاتاالقرار 

                                                 
"مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في قانون مزياني فريدة: -سلطاني أمينة 1

 .022، ص2000مجلة المفكر، العدد السابع، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، والإدارية"، الإجراءات المدنية 
، الغرفة الإدارية الرابعة، قضية )ب.و.ج( ضد مديرية المصالح الفلاحية 2002-08-05قرار مجلس الدولة المؤرخ في  2

 .020، ص2003، 03بوهران، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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 1لإدارة والتوقف عند إقرار المشروعية من عدمها وفقط.جواز توجيه أوامر ل
القاعدة العامة بناءا على  استثناءاتالقاضي الإداري أن يخلق  باستطاعةلكن تبعا لذلك 

 عن عمل تمكين الفرد من  المتناعنص قانوني على إمكانية إلزام الإدارة للقيام بعمل أو 
القاضي الإداري على هذه النصوص التبرير توجيه أوامر للإدارة، وذلك في  استندحقوقه، لذا 
 .الستعجالالموضوع أو 

خلافا للمبدأ العام المتضمن عدم جواز توجيه أوامر للإدارة، تجرأ القاضي الإداري 
نصوص تمنع القضاء  انعدامرغم  2بتوجيه أوامر للإدارة سواء بصيغة صريحة أو ضمنية،

القاضي موقفا سلبيا في هذا المجال، المجال الذي جعله  اتخذه أوامر للإدارة الإداري توجي
ويحد من فعالية رقابته على أعمال الإدارة، هذا الوضع من شأنه  يضيق من دائرة صلاحياته،

سلطة القاضي الإداري ل تقتصر  تفعيلالإضرار بحقوق وحريات الأفراد، لذا نستطيع القول أن 
   ى كفاءته وجرأته عند القيام بمهامه قصد حماية حقوق وحريات على النصوص بل عل

موقف  واتخاذالأفراد، فالحل ليس في التهرب وتفادي البت في النزاعات، بل في مواجهتها 
 معقول إزاءها، وهذا من شأنه فرض وجود السلطة القضائية.

 
 
 

                                                 
دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية )دراسة مقارنة(، إشكاليةبن صاولي شفيقة:  1

 .352، ص 2000، 0الجزائر، ط
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية الحقوق جامعة أحمد  الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية،براهيمي فايزة:  2

 .22، ص2002بوقرة، بومرداس، 
كما أكد مجلس الدولة الجزائري على هذا الحضر صراحة في بعض قراراته، حيث قضى في قضية بورطل رشيد ضد والي 

الذي  0888/03/07ولية ميلة ومن معه مؤكدا في قراره الصادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في 
أمر والي ولية ميلة ومدير الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج المدعو بورطل رشيد  جاء فيه: حيث أن  الدعوى الحالية ترمي إلى

في الوظيف العمومي أو منحه مستثمرة على سبيل الستفادة الفردية. حيث أن ه ل يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة 
 وبالتالي فإن  قضاة الدرجة الأولى على صواب عندما رفض الطلب. 

بين السيد )ف.ب( ووالي ولية تلمسان ومن معه حيث جاء في  2004/04/20الصادر بتاريخ 003782رقم  وفي قرار آخر
وهذا ما يؤدي إلى ما هو مستقر قضاء، كون القاضي الإداري ليس من اختصاصه إلقاء أوامر على الإدارة أحد حيثياته :"

 .حول ما يدخل ضمن صلاحياتها الخاصة"
السيد )ف.ب( رفع دعواه ضد والي ولية تلمسان طالبا الحكم على المدعي عليه بإتمام إجراءات  تتلخص وقائع القضية في أن

 بيع السكن محل النزاع.
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 :سلطات القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية .2
الإدارة أو مماطلتها في  امتناعالمشرع الجزائري أوجد وسائل قضائية تهدف إلى قهر  إن  

يصيبه الإحباط  تنفيذ أحكام القضاء، فالمستفيد من الحكم الإداري يجب أن يكون مثابرا، وأل  
 رغم أن هناك عراقيل أثناء مراحل التقاضي بالإضافة إلى وجود نفقات كثيرة وباهظة.

  الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري الصادر  بامتناعهذا الأخير يصطدم  لهذا فإن  
حكم آخر نتيجة تعسف الإدارة  الستصدارلصالحه، فعليه أن يلجأ مرة أخرى إلى القضاء 

لتجاهلها للشيء المقضي به ويشكل دائما تجاوز السلطة، بحيث يستطيع القاضي أن يصدر 
عن التنفيذ، وهذا ما يعطي للمحكوم له الحق  بالمتناعسلبي حكما بإلغاء القرار الإيجابي أو ال

في رفع دعوى جديدة لإلغاء قرار الإدارة، إذ يشكل هذا الفعل خطأ من شأنه ترتب مسؤولية 
 1السلطة العامة وموضوعا للحكم بالغرامة التهديدية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في دور القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة: زروقة فريد 1

 .22، ص2002جامعة محمد خيضر بسكرة، الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 :خاتمة
بسلطة الإدارة المركزية في مجال لقد تطرقنا في هذه المذكرة إلى موضوع هام يتعلق 

لخص إلى أنّه كلما رسخت المركزية الإدارية كلما نوالتي ضبط الحقوق والحريات العامة 
في دولة من الدول ازدهرت اللامركزية فيها، ومن ثمّ فسلطات  رسخت أصول الديمقراطية

 رئيس الدولة الإدارية تختلف ضيفا واتساعا بحسب نظام الحكم الذي تأخذ به الدولة.
تلعب دورا أساسيا في تحقيق الأمن القانوني نتيجة لما توفرت من  زيةفالإدارة المرك

 عن طريق فرح حكم القانون وسيادته مقومات تضمن حسن سير العدالة وذلك لا يتحقق إلاّ 
على كل هيئات الدولة المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة كما أنّها تساهم في عملية 
التنسيق بين الوحدات الإدارية المختلفة مما يؤدي إلى توحيد سياستها ونشاطاتها ودولة 

مة للأفراد وعدم تقيدها لأنّ معظم القانون لا يمكن أن تقوم إلّا بتعزيز الحقوق والحريات العا
النصوص عالمية أو وطنية نتفق على مبدأ جوهري، وهو سيادة القانون باعتباره السياج 

   الكبير الذي يشمل كل حقوق الإنسان داخل الدولة ويحميها من الانتهاكات.
والصعوبات التي النقائص ظهرت مجموعة من لهذا الموضوع دراستنا  من خلال

تحولت أيضا دون التكريس الفعلي لسلطة الإدارة المركزية في مجال ضبط الحقوق والحريات 
العامة وهو الأمر الذي يؤثر حتما على حماية الحقوق والحريات العامة، إذ لا يفوتنا أن 

 أهمها:نسلط الضوء على مجموعة من الاقتراحات لعل 
زالة مختلف القيود عنه، لاسيما إعادة النظر في ضرورة تفعيل رقابة المجلس الدستو  - ري وا 

آلية إخطار المجلس الدستوري أو على الأقل تعميم عملية تحريك الرقابة الدستورية على 
 نواب وأعضاء غرفتي البرلمان.

يجب أن يلعب القضاء الإداري الجزائري دورًا بارزًا من خلال مساهمته في العملية  -
عرح مشاريع الحكومة عليه هو التزام دستوري، فإنّ استطاع أن التشريعية، ما دام أنّ 

يساهم إيجابيا في سن تشريعات مثالية بالنسبة لحريات المواطن وحقوقه، يكون فعلا 
 مساهما في ضمانها، وكفالة ممارستها.
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ن لم يتسنى له ذلك، فإنّ الفرصة ستكون مواتية مرة ثانية في تقويم ما بعد تنفيذا  وا 
 لتلك التشريعات، من خلال ضرورة تحليه بالجرأة في مواجهة أعمال الإدارة.

القاضي الإداري بحكم القانون حامي للحقوق والحريات العامة والحارس الأمين  باعتبار -
لمبدأ المشروعية يجب أن يتدخل بقوة القانون لضمان هذه الحقوق والحريات العامة كلما 

 خرق رجل الإدارة قاعدة التوازن بين مفهومي النظام العام والحرية.
يها الدولة وكذلك يعد أقوى ضمانة تم منحها مبدأ المشروعية يجسد أهم ركيزة تقوم علإنّ  -

للأفراد في سبيل حماية حقوقهم، فهي تحقق كفالة جدية من الناحية النظرية لحقوق 
وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة فإنّ هذا لا يكفي وحده إلا بوجود ضمانات تعمل على 

ية دون إنكار دور تأكيده والتي لا تكون أفضل من الرقابة القضائية لضمان المشروع
 الرقابة الإدارية الذاتية للقرارات.

ذا أخذنا بعين الاعتبار هذه النقائص وتم استدراكها من قبل المشرع الجزائري، يمكن  وا 
  للإدارة المركزية التخلص من العراقيل التي تواجهها لضمان حماية الحقوق والحريات العامة.
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 والمـــراجـــع:المصادر ة ـــمـــائـــق
 :النصوص القانونيةولا: أ

     النصوص التشريعية: .أ
والذي يتعلق  1669ديسمبر سنة  70المؤرخ في  69/834اسي رقم المرسوم الرئ .1

، في 1669نوفمبر سنة  84بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
 1669ديسمبر  74لـــ  09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج.ر، 

م، والمتضمن تعديل 8778ل سنة أبري 17المؤرخ في  73-78والمعدل بالقانون رقم 
 12المؤرخ في  16-74والمعدل بالقانون رقم  8778لــ أبريل سنة  82الدستور، ج.ر 
، 8774نوفمبر سنة  19لــ  93م، والمتضمن تعديل الدستور، ج.ر 8774نوفمبر سنة 

مارس  70لــ  18، ج.ر 8719مارس  79المؤرخ في  71-19والمعدل بالقانون رقم 
درة بمشروع تعديل الدستور جاءت من رئيس الجمهورية، دون عرضه على المبا 8719

   من الدستور. 109الاستفتاء الشعبي، طبقا للمادة 
 :الرئاسيةالنصوص  .ب

 الوظائف في بالتعيين يتعلق ،80/17/1666 في المؤرخ 887-66 رقم الرئاسي المرسوم .1
 .1666 لسنة ،09 عدد ،(ش.د.ج.ج.ر.ج) للدولة والعسكرية المدنية

 حالة إعلان والمتضمن 1668 فبراير 76 في المؤرخ 68/88 رقم الرئاسي المرسوم .8
 .17 عدد 1668 لسنة ج.ر الطوارئ،

 حالة تقرير والمتضمن 1661 جوان 78 في المؤرخ 169/61رقم المرسوم الرئاسي .3
 .86 عدد 1661 لسنة ج.ر الحصار،

 :التنفيذيةالنصوص  .ج
 صلاحيات يحدد الذي 1661 يجانف 16 في المؤرخ 61/71 رقم التنفيذي المرسوم .1

 .الداخلية وزير
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 ثانيا: الكتب:
     المراجع باللغة العربية: .أ

، دار مبادئ الأنظمة السياسية المعاصرة )دراسة مقارنة(أبو زيد محمد عبد الحميد:  .1
 .1669، القاهرة، 1النهضة العربية، ط

، 1منشأة المعارف، الإسكندرية، ط، القضاء الإداري ومجلس الدولةأبو زيد مصطفى:  .8
 .د.س.ن

ديوان  النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي،أوصديق فوزي:  .3
 .، د.س.ن1المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

، دار النشر النشاط الإداري-القانون الإداري التنظيم الإداريبعلي الصغير محمد:  .8
 .8778، 1للعلوم والتوزيع، الجزائر، ط

، دار بلقيس للنشر والتوزيع، 8002مركز رئيس الجمهورية في تعديل بن سرية سعاد:  .2
 .8717الجزائر، د.ط، 

، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية )دراسة مقارنة(بن صاولي شفيقة:  .9
 .8717، 1دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط

 .1667، 1، دار الهدى، الجزائر، طالسياسي الجزائريالنظام بو الشعير سعيد:  .0
، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الدستوريبوديار حسني:  .4

 .8773، 1ط
، منشأة المعارف، ولاية القضاء على الأعمال الإداريةوسيني عبد الغني عبد الله: ب .6

 .الإسكندرية، د.س.ن
، دار ارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريأساليب ممبوقفة عبد الله:  .17

 .م8778، 1هومة، الجزائر، ط
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، دار الهدى الدستور الجزائري، القانون الدستوري للجمهوريةبوقفة عبد الله:  .11
 .م8772، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

، دار الهدى للنشر القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريبوقفة عبد الله:  .18
 .8718، 1وزيع، الجزائر، طوالت

، دار تشريعا-فقها-الوجيز في القانون الدستوري الجزائري نشأةبوقفة عبد الله:  .13
 .م8717، 8الهدة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط

، دار الخلدونية للنشر العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانخرباشي عقيلة:  .18
 .8770، 1والتوزيع، الجزائر، ط

 للنشر بلقيس دار ،السياسية والنظم الدستوري القانون في مباحث: مولود ديدان .12
 .8718 ،1ط الجزائر، والتوزيع،

، 1، دار المعارف، القاهرة، طالتأديب في الوظيفة العامةعبد الفتاح حسن:  .19
 .د.س.ن

، جسور التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف:  .10
 .م8717، 1يع، الجزائر، طللنشر والتوز 

 الجامعية، المطبوعات ديوان الإداري، القانون في دروس: عمار عوابدي .14
 .8777 ،1ط الجزائر،

عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام عوابدي عمار:  .16
 .، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س.نالجزائري

 .8777، د.د.ن، الجزائر، د.ط، النظام الدستوري الجزائريلعيفا أويحي: ا .87
 ،1ط الجزائر، ن،.د.د ،الجزائري الإداري القانون مبادئ: فريدة مزياني قصير .81

8711. 
 .، د.س.ن8، القاهرة، طالرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائيةكامل ليلى:  .88
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، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الإداريالقانون الإداري، التنظيم لباد ناصر:  .83
 .8717، 1، ط1الجزائر، ج

وتأثيره على استقلالية  6991التشريع بالأوامر في دستور محديد حميد:  .88
 .8774، د.ب م.ن، 1، سلسلة الإصدارات القانونية، د.د.ن، طالبرلمان

، 1، جالقانون الإداري العام، تنظيم إداري وعقود إداريةيوسف سعد الله خوري:  .82
 .1664، د.د.ن، د.ب.ن، 1ط

 الجامعية: ومذكرات الرسائلثالثا: 
     دكتوراه: أطروحة .أ
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون حماية الحريات ودولة القانوندجال صالح:  .1

 م.8717، 1العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ط
مذكرة لنيل درجة الدكتوراه في ، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائرمالك بشير:  .8

 .8711تلمسان، -القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد 
 ماجستير: مذكرات .ب
، مذكرة لنيل شهادة الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةبراهيمي فايزة:  .1

 .8718الماجيستر، كلية الحقوق جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه وطبيعتهابح: بوسالم ر  .8

الماجيستر في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
8772. 

، مذكرة لنيل الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائربوكرا إدريس:  .3
العام، فرع: القانون الدستوري، كلية الحقوق جامعة شهادة الماجيستر في القانون 

 .8772الجزائر، 
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، مذكرة لنيل شهادة عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرجمام عزيز:  .8
الماجيستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق 

 ي وزو.والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيز 
الرقابة الدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق والحريات حازم صلاح العجلة:  .2

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، تخصص القانون الدستوري، الأساسية
 .8778جامعة الجزائر، 

 ظل في التشريعية السلطة على وأثره الأوامر طريق عن التشريع: الدين نور ردادة .9
 الحقوق كلية العام، القانون في الماجيستر شهادة لنيل مقدم رسالة ،6991 دستور
 .8779 الحقوق، كلية ،"قسنطينة" منتوري الإخوة جامعة

 التشريع في الإدارية القرارات مشروعية على القانونية الرقابة: اللطيف عبد زرايقية .0
 كلية إداري، تنظيم تخصص العام القانون في الماجيستر شهادة لنيل مذكرة ،الجزائري
 .8718 الوادي، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق

، مذكرة لنيل الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائرسحنين أحمد:  .4
 .8772شهادة ماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنيل وحمايتها في الجزائرالحقوق السياسية والمدنية شاشوا نور الدين:  .6
، -تلمسان  -شهادة الماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد 

8779. 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةعادل ذوادي:  .17

لعلوم الماجيستر في العلوم القانونية تخصص: قانون دستوري، كلية الحقوق وا
 .8713السياسية، جامعة الحاج لخضر بسكرة 
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، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في حدود سلطات الضبط الإداريغلاوي حياة:  .11
القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، قسم 

  .م8712القانون العام، 
في ظل التحول الديمقراطي  حرية الرأي والتعبير في الجزائرمرزوقي عمر:  .18

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، فرع التنظيم السياسي والإداري، كلية (6929-8002)
العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 م.8772
ة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادالظروف الاستثنائية والرقابة القضائيةنقاش حمزة:  .13

قليمية القانون، كلية الحقوق والعلوم  الماجيستر في القانون العام، فرع الإدارة العامة وا 
 .8711السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

     ماستر: مذكرات .ج
المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري بلورغي منيرة:  .1

، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نيل شهادة وأثره على النظام السياسي 6991لسنة 
الماستر في الحقوق فرع: القانون العام، تخصص: القانون الدستوري، كلية الحقوق 

 .8718، -والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة
الاختلالات في التوازنات الكبرى للنظام السياسي بلعمري سليمان: -بن عيد دليلة .8

، مذكرة تخرج لنيل شهادة ئيس الجمهورية والوزير الأوّلالجزائري دراسة حالة ر 
الماستر في الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص الجماعات الإقليمية، جامعة عبد 

  .8712، -بجاية-الرحمن ميرة
، مذكرة مكملة من متطلبات مبدأ المشروعية في القرار الإداريبن كدة نور الدين:  .3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  نيل شهادة الماستر في الحقوق،
 .م8712بسكرة، 
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إشكالية المركز القانوني للسلطة التنفيذية في ضوء خلوفي حفيظة: -ناي خديجةب .8
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 6991دستور 

  .8713السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 
دور القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة د: زروقة فري .2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العامة
 .8718محمد خيضر بسكرة، 

، مذكرة رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارةمرخوفي جمال:  .9
ر أكاديمي، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي لاستكمال متطلبات ماست

  م.8712-ورقلة-مرباح
دور القاضي الإداري في بن ستول عبد الرحمن: -بن تونسي سهشمين-هادف فيصل .0

مذكرة التخرج لنيل  حماية الحقوق والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية،
  م.8774سة عشر، إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الساد

  :المتلقياترابعا: 
مضمون الحريات الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية )حالات جغلول زغدود:  .1

، من أعمال في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان قراءة-الطوارئ العالمية( 
الملتقى الدولي الثالث حول "دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية"، الجزء 

 -حي الشط -بالقطب الجامعي الجديد  8717أفريل  86-84الأول، المنظم يومي 
 الوادي.

دستور -التعديل الدستوري دوافعه ومبرراته-سكورة آيت يحي: -قوادري صامت جوهر .8
نموذجا، الملتقى الدولي حول "التعديلات الدستورية في الدول العربية  1669الجزائر 

م، 8718ديسمبر  16و 14اهنة حالة الجزائر"، يومي على ضوء التغييرات الدولية الر 
 م.8718كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، 
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 :المحاضراتخامسا: 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو:  .1

 .8776، 2ط

 :الاتفاقيات الدولية: سادسا
 بمدينة الصادر المتحدة، الأمم حكومات مندوبي طرف من الموقع: المتحدة الأمم ميثاق .1

 74 في المتحدة الأمم هيئة إلى الجزائر انضمتو  ،1682 جوان 89 في فراسيسكو سان
 .1698 أكتوبر

 الجمعية طرف من عليه الموافق والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد .8
 بموجب الجزائر عليه صادقت ،1699 ديسمبر 19 بتاريخ المتحدة للأمم العامة

 الرسمية الجريدة في ونشر ،1646 ماي 19 في المؤرخ 90-46 رقم الرئاسي المرسوم
 .1660 لسنة 11 عدد

  :المجلات: سابعا
م.إ. ق، العدد  : " العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري"،بن عبد الله عادل .1

 .8774، جامعة محمد خيضر بسكرة، 78
الرقابة القانونية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع زرايقية عبد اللطيف:  .8

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام تخصص تنظيم إداري، كلية الجزائري
 .8718الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

"مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة مزياني فريدة: -أمينةسلطاني  .3
، مجلة المفكر، العدد والاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"

 .8711السابع، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 
استعمال  الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة عندشهيدة قادة:  .8

 .8777، مجلة القانون، جامعة تلمسان، رئيس الجمهورية لسلطاته الاستثنائية
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، مجلة الفكر مكانة الوزير الأوّل في النظام الدستوري الجزائريشوقي يعيش تمام:  .2
 .8711، 84البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد 

الضبط الإداري في حماية  سلطات وهيئاتالعربي بن مهيدي رزق الله ولحاق عيسی:  .9
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 الماستر  مــلخص مذكرة

ّّالحقوقّضبطّمجالّفيّالإداريةّالقرارتّاتخاذّسلطةّلهاّالمركزيةّالإداريةّالسلطاتّإنّ 
ّوراءّبالسعيّالعادية،ّّغيرّالظروفّوفيّالعاديةّالظروفّفيّالعامّالنظامّحفظّلضمانّالعامةّوالحريات

ّالأخيرةّهذهّلكلّالوطني،ّالترابّسلامةّعلىّوالمحافظةّالجمهوريةّوالمؤسساتّالشعبّحريةّمّاحترا
ّالحقوقّهذهّاعتبرتّإذّوجه،ّأكملّعلىّمهمتهاّبتنفيذّلهاّتسمحّالتيّالقانونيةّالوسائلّإلىّتفتقر

ّالحقوقّإيصالّفيّبلّبالأحكامّالنطقّفيّليسّفالعبرةّمطلقةّبصفةّمحميةّوغيرّمقيدةّالعامةّوالحريات
 .التقيدّدونّالتنفيذّبوابةّعبرّأصحابهاّإلى

 :المفتاحيةّالكلمات
ّضبط/5ّالمشروعيةّمبدأ5ّالبرلمانيةّالرقابة4ّ.السياسيةّالرقابةّ/3ّالعامةّالحرياتّ/2المركزيةّالإدارةّ/1

ّالحقوق
ّ

    

Abstract of The master thesis 

The central administrative authorities have the power to take 

administrative decisions in the field of controlling public rights and freedoms to 

ensure the preservation of public order in normal and abnormal circumstances, 

by seeking to respect the freedom of the people and the republican institutions 

and to preserve the integrity of the national territory, all of which lack the legal 

means that allow It has the right to carry out its mission to the fullest extent, as 

these rights and public freedoms are considered restricted and not protected in 

an absolute manner. 
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